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  اŭلخص باللغة العربية

  

ر الإداري ومدى تناولت الدراسة موضوعاً في غاية الأهمية يتعلق بوقف تنفيذ القرا  

  .مخالفة هذا الأمر لمبدأ المشروعية، وذلك في إطار مقارن بين القانونين الأردني والكويتي

ولقد جاءت الدراسة في خمسة فصول؛ تناول الأول منها مقدمة الدراسة، وأبرزت   

الدراسة في الفصل الثاني أسس وقف تنفيذ القرار الإداري، في حين كانت الدراسة منصبة في 

لفصل الثالث على شروط طلب وقف التنفيذ، وخصصت الدراسة الفصل الرابع لبيان الحكم ا

الصادر في طلب وقف التنفيذ، وفي الفصل الخامس بينت الدراسة النتائج والتوصيات التي 

  .خرجت فيها

ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها أن نظام وقف التنفيذ يشكل استثناء من القاعدة   

هي تمتع القرار الإداري بالنفاذ، وأن المشرع الكويتي والأردني لم يعالجا النظام العامة و

القانوني لوقف تنفيذ القرار الإداري بنصوص قانونية سواء من حيث شروطه، وإجراءاته، 

  .والطعن به

من قانون ) 20(دعوة المشرع الأردني لتعديل نص المادة : ومن أهم توصياتـنا  

يا بحيث يعالج الأثر غير الواقف للطعن بالإلغاء، وأن يقوم كلٍ من محكمة العدل العل

المشرعين الكويتي والأردني بالنص على كافة الشروط المتطلبة في طلب وقف التنفيذ، وأن 

  .ينظما إجراءاته وآلية الطعن به
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Abstract 
 

  The study is a topic in the very important to stop the implementation of 

the administrative decision and the extent of the violation of this principle of 

legality, in a comparative framework between Jordanian and Kuwaiti laws. 
The study came in five chapters; the first introduction of the study, the 

study highlighted in chapter II the foundations of stop the implementation of 

the administrative decision, while the study focused in chapter III on the terms 

of a request for suspension of the implementation, and allocated the study 

Chapter IV to indicate the judgment of a request for suspension of the 

implementation, in chapter V The study showed results and recommendations 

that came out. 
One of the most important of these results is that the system stop 

implementation is an exception to the general rule and enjoy administrative 

resolution decisional, and Kuwaiti lawmaker and Jordanian legal system did 

not handle to stop the implementation of the administrative decision legal texts 

in terms of both conditions, and procedures, and contesting. 
One of the most important recommendations: invitation to Jordanian 

legislature to amend the text of the article (20) of the Act Supreme Court of 

Justice to address the impact non-standing to appeal the revocation, and to 

submit both the legislators and Jordanian Kuwaiti text on all the conditions 

required in the request for a stay of execution, and to regulate its own 

procedures and mechanism challenged. 
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  تمهيد

تتحمل السلطة الإدارية مسؤولية تسيير وإدارة الأوضاع والشؤون المتعلقة   

بالحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، 

  .ه، وتقدمهتحقيقاً يضمن استقراره، ونمو

" أعمال الإدارة"هذا وتمارس السلطة الإدارية نشاطات متعددة تسمى بـ   

الأعمال "وتختلف تلك الأعمال حسب طبيعة وضعها القانوني، فمنها ما يسمى بـ 

  .)1("الأعمال القانونية"، ومنها ما يسمى بـ "المادية

تي تباشرها ال" التصرفات القانونية"والأعمال القانونية أو ما تسمى بـ   

التصرفات التي : السلطة الإدارية عديدة، ويمكن إرجاعها إلى مجموعتين؛ أولهما

تتخذها السلطة الإدارية من جانب واحد دون أن يشترك فيها طرف آخر ومثالها 

التصرفات التي تجريها بالاشتراك مع إرادة طرف : القرارات الإدارية، وثانيهما

تي تتجه لإحداث أثر قانوني معين، هو إنشاء آخر من خلال توافق الإرادات ال

  .)2(الالتزام، أو تعديله، أو إلغائه، ومثالها العقد الإداري

                                                           
، العقود الإدارية، دار الثـقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، )2010( الجبوري، محمود خلف  )1(

  .9ص
يت، الطبعة ، مطبوعات جامعة الكو)2(، القانون الإداري )2004( الشريف، عزيزة والعتيبي، محمد  )2(

  .12الأولى، ص
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واستقر القضاء الإداري لفترة طويلة على اعتماد تعريف القرار الإداري   

إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها : "بأنه

بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني متىك من سلطة عامة 

ان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة في المجتمع 

  ".معينين بصفاتهم لا بذواتهم

من التعريف السابق أن هناك عدة شروط يجب توافرها لنكون أمام  يتضح   

  :قرار إداري، وهي

 .من سلطة إدارية وطنيةأن يصدر القرار  .1

 .أن يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة .2

 .ترتيب القرار لآثار قانونية .3

ويقوم أي قرار إداري على أركان أساسية حتى يكون القرار مشروعاً، فإذا    

انعدم ركن من الأركان عد القرار معيباً، هذه الأركان منقسمة إلى قسمين؛ أركان 

  .شكلية، وأركان موضوعية

صد بالشكل في القرار الإداري المظهر الخارجي الذي يبدو فيه القرار يق  

والإجراءات التي تتبع في إصداره، وتهدف الشكليات إلى ضمان حسن سير 

المرافق العامة من ناحية، وضمان حقوق الأفراد من ناحية أخرى، كما أنها تشكل 

د حقوق الأفراد ضمانةً للإدارة نفسها تمنعها من الارتجالية والتسرع وتهدي
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وحرياتهم باتخاذ قرارات غير مدروسة، أي أنها ليست مجرد روتين أو عقبات أو 

  .إجراءات إدارية لا قيمة لها

إن سبب القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار   

وتدفع الإدارة لإصداره، فالسبب عنصر خارجي موضوعي يبرر للإدارة التدخل 

صدار القرار وليس عنصراً نفسياً داخلياً لدى من أصدر القرار، فالأصل أن بإ

الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها استناداً إلى قرينة المشروعية التي تفترض أن 

قرارات الإدارة تصدر بناء على سبب مشروع، وعلى صاحب الشأن إثبات 

قاء ذاتها، فإنه يجب أن يكون العكس، أما إذا أفصحت الإدارة عن هذا السبب من تل

  .صحيحاً وحقيقياً ما لم تكن الإدارة ملزمة بذكر سبب القرار قانوناً

: وقد استقر القضاء على ضرورة توفر شرطين في سبب القرار الإداري  

أن يكون سبب القرار قائماً وموجوداً حتى تاريخ اتخاذ القرار، ويتفرع من هذا 

ون الحالة الواقعية أو القانونية موجودة فعلاً وإلا أن تك: الشرط ضرورتان؛ الأولى

يجب أن يستمر وجودها حتى صدور : القرار الإداري معيباً في سببه، والثانيكان 

القرار، فإذا وجدت الظروف الموضوعية لإصدار القرار إلا أنها زالت قبل 

  .إصداره، فإن القرار يكون معيباً في سببه وصدر في هذه الحالة

ن السبب مشروعاً، وتظهر أهمية هذا الشرط في حالة السلطة المقيدة أن يكو  

للإدارة عندما يحدد المشرع أسباباً معينة يجب أن تستند إليها الإدارة في إصدار 
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بعض قراراتها، فإذا استندت الإدارة في إصدار قرارها إلى أسباب غير تلك التي 

  .اء لعدم مشروعية السببحددها المشرع فإن قرارها يكون مستحقاً للإلغ

ومن الوسائل التي تعتمدها السلطة الإدارية للنهوض بالمهمات المنوطة بها،   

إصدار القرارات الإدارية التي تدخل ضمن التصرفات القانونية التي تتخذها من 

جانب واحد دون أن يشترك معها طرف آخر، ومتى صدر القرار الإداري 

ه يبقى نافذ المفعول وينتج آثاراً قانونية كونه صحيحاً مشروعاً ومطابقاً للقانون، فإن

من تاريخ سريانه حتى تاريخ انتهائه، حيث يفترض بالقرارات الإدارية قرينة 

  .)1(الصحة والسلامة حتى يثبت عكس ذلك

أما الاختصاص فهو عبارة عن الصلاحية القانونية للقيام بعمل معين،   

القدرة على إصدار القرار : "داريويقصد بالاختصاص في مجال القرار الإ

، أي أن القرار الإداري ممن منحه القانون "الإداري على وجه يعتد به قانونياً

  .سلطة إصداره

والمقصود بالمحل في القرار الإداري هو موضوعه، أي الأثر القانوني   

 المحل في  إصدار: الذي يترتب عليه، ومن أمثلة المحل في القرار الإداري ما يلي

قرار تأديبي بحق موظف مخالف هو توقيع جزاء تأديبي أصيل بحقه، والمحل في 

                                                           
، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، منشأة )2007( خليفة، عبد العزيز عبد المنعم  )1(

، النظرية العامة للقرارات )1961(والطماوي، سليمان . 14المعارف، الإسكندرية، دون طبعة، ص
  .460الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، ص
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قرار التعيين في الوظيفة هو شغل الفرد صاحب العلاقة بالقرار في الوظيفة، 

  .والمحل في قرار النقل أو الندب هو تغيير مكان عمل الموظف المنقول

 حين أن الفرق الحقيقة أن البعض لا يفرق بين ركني السبب والغاية، في  

واضح وجلي، فإذا كان السبب هو الهدف الأولي من وراء صدور القرار أو 

المحور الذي صدر القرار حوله، فإن الغاية هي النتيجة النهائية التي تسعى جهة 

  .الإدارة إلى تحقيقها وإدراكها من وراء القرار الإداري الذي يتم إصداره

شخاص، سواء كانوا أشخاصاً معنويين، أو ن المبدأ العام هو التزام الأإذ إ  

أشخاصاً طبيعيين بتنفيذ ما تصدره السلطة الإدارية من قرارات سواء أكان ذلك 

طواعية أو بالإكراه، فإن حماية هؤلاء الأشخاص من الأضرار التي قد تصيبهم أو 

تلحق الأذى بمصالحهم جراء تنفيذ هذه القرارات، أصبح واحداً من أبرز المهام 

ملقاة على عاتق القضاء الإداري الذي كفل لهم الحق بإقامة دعاوى الإلغاء لمثل ال

  .)1(هذه القرارات

إن دعاوى الإلغاء لهذه القرارات الإدارية لها أهمية، وفي بعض الحالات   

تبدو بلا فائدة، وذلك لأن هذه الدعاوى لا ترتب بمجرد إقامتها وقف التنفيذ للقرار 

 يعني أن القرار الإداري يترتب عليه نتائج وأضرار لا يمكن المطلوب إلغاؤه، مما

تداركها، ومن هنا تبرز أهمية دراسته وقف التنفيذ ودوره في خلق رقابة وقائية 

                                                           
، وقف تنفيذ القرار الإداري، دار الفكر العربي الجامعي، )2008( خليفة، عبد العزيز عبد المنعم  )1(

  .36الإسكندرية، دون طبعة، ص
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على القرارات الإدارية غير المشروعة التي قد تصدرها الإدارة لتحاشي حصول 

  .)1(مثل هذه النتائج أو الأضرار

  رات الإدارية المقام ضدها دعوى إلغاء، من  نظام وقف تنفيذ القرايعد

الوسائل التي يمارس بها القضاء الإداري نوعاً من الرقابة على أعمال الإدارة، إذ 

تعتبر إلغاء مؤقتاً لهذه القرارات، ويمارس القضاء الإداري هذا النوع من الرقابة 

بصفة تبعية لدعوى الإلغاء، وبشكل مستعجل لضمان عدم تعرض مصالح 

شخاص لخطر تنفيذ القرارات غير المشروعة، ويستمر الوقف لحين البت في الأ

  .)2(دعوى الإلغاء

  مشكلة الدراسة

من خلال المراجعة لنصوص التشريعات الإدارية في الأردن والكويت،   

وكذلك الأحكام القضائية، نجد أن دعاوى وقف التنفيذ لم تلق الاهتمام والعناية 

لقضاء، كما أن هناك قصوراً تشريعياً في معالجة المشرع الوافية من قبل الفقه وا

الأردني والمشرع الكويتي لموضوع وقف تنفيذ القرار الإداري، سواء في قانون 

، أو في قانون تنظيم القضاء 1992لسنة ) 12(محكمة العدل العليا الأردني رقم 

لقانون رقم  الملغي والذي حلّ محله المرسوم با1959لسنة ) 19(الكويتي رقم 

                                                           
، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، منشأة )2001( عبد االله، عبد الغني بسيوني  )1(

  .11المعارف، الإسكندرية، دون طبعة، ص
، القانون الإداري، الكتاب الأول، دار الثـقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة )2008( كنعان، نواف  )2(

  .352الأولى، ص
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لسنة ) 10(م والذي تم تعديله بموجب المرسوم بالقانون رقم 1990لسنة ) 23(

م، وكذلك في 2003لسنة ) 69(م كما عدل أيضاً بموجب القانون رقم 1996

قانون إنشاء الدائرة الإدارية للمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية رقم 

  .م1980لسنة ) 20(

ة الدراسة في القصور التشريعي الذي يكتنف ومن هنا تثور مشكل  

التشريعات الإدارية في الأردن والكويت بخصوص التنظيم القانوني لوقف تنفيذ 

  .القرارات الإدارية التي يشك في عدم مشروعيتها

كما تكمن مشكلة الدراسة في بيان مجال التفرقة بين الأعمال التي لا تعد   

 لا يمكن وقف تنفيذها لانتفاء الصفة الإدارية من قبيل القرارات الإدارية والتي

وكذلك في بيان ما هو مطبق في الكويت والأردن بخصوص هذا . عنها

  .الموضوع، وذكر الفوارق في التطبيق ما بين البلدين

  أسئلة الدراسة

في ضوء مشكلة الدراسة السابقة الذكر، فإن الدراسة تطرح عدة أسئلة،    

  :يسنحاول الإجابة عليها، وه

 ما مفهوم القرار الإداري محل وقف التنفيذ ؟ .1

 ما مفهوم وقف تنفيذ القرار الإداري ؟ .2

 ما شروط وقف تنفيذ القرار الإداري ؟ .3
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 ما مدى خضوع جميع أنواع القرارات الإدارية لوقف التنفيذ ؟ .4

ما أوجه الاختلاف بين كل من القانونين الأردني والكويتي بخصوص وقف  .5

  ؟تنفيذ القرار الإداري

ما مدى اعتبار نظام وقف تنفيذ القرار الإداري آخر الحلول بالنسبة للقرار  .6

 الذي يشك في عدم مشروعيته ؟

 ما مدى قيام السلطة الإدارية بوقف تنفيذ القرار الإداري من جانبها وحدها ؟ .7

  هل هناك ذاتية مستقلة لنظام وقف تنفيذ القرار الإداري ؟ .8

  أهمية الدراسة

 للقرارات الإدارية، الذي اخترته موضوعاً لهذه الدراسة، إن وقف التنفيذ   

يعتبر من المواضيع الهامة، لذلك حرص المشرع والقضاء على تدارك النتائج التي 

قد تترتب على تنفيذ القرارات الإدارية، وذلك بمنح المتضرر حق اللجوء إلى 

في الموضوع القضاء وطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين صدور حكم 

كذلك يحتل دراسة موضوع وقف تنفيذ القرارات . بإلغائه أو رفض الدعوى

الإدارية مكاناً هاماً في القانون الإداري، إذ أنه يمثل محوراً هاماً وأساسياً في فقه 

  .)1(القانون الإداري، وفي تطبيق مبدأ المشروعية

                                                           
، مبدأ المشروعية، جامعة الكويت، كلية الحقوق، )2009( الفارسي، أحمد حمد والباز، داود عبد الرزاق  )1(

  .14دون طبعة، ص
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ة الحال إلى ما كما تأتي أهمية هذا الموضوع في حالات يكون معها إعاد   

كان عليه بعد تنفيذ القرار الإداري مستحيلة، أو تبلغ مرحلة من الصعوبة بحيث 

  .)1(تصبح ليست من السهولة بمكان

  ف الدراسةاهدأ

  :تسعى الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية  

 .بيان أسس وقف التنفيذ في القرار الإداري .1

 .بيان ماهية نظام وقف تنفيذ القرار الإداري .2

 . شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداريبيان .3

 .بيان شروط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري .4

 .بيان ماهية الحكم في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري .5

  .بيان تطبيقات القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار الإداري في الأردن والكويت .6

  حدود الدراسة

لتي صدر فيها قانون محكمة العدل يحدد وقت الدراسة بالفترة الزمنية ا   

م، وكذلك خلال الفترة الزمنية التي أنشئ 1992لسنة ) 12(العليا الأردنية رقم 

من الدستور ) 100(فيها القضاء الإداري المستقل في الأردن بموجب المادة 

لسنة ) 20(، وفي الفترة التي صدر فيها القانون رقم 2011الأردني المعدل لسنة 

                                                           
 القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، ،)1987( عكاشة، حمدي ياسين  )1(

  .908دون طبعة، ص
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ته الخاص بإنشاء المحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية في  وتعديلا1981

أما من حيث الحدود المكانية، فإن الدراسة ستجري في الأردن . دولة الكويت

والكويت، وذلك في ضوء النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة في كلا 

  .البلدين

  دراسةالمصطلحات 

  :لحات الواردة فيهاتورد الدراسة أهم معاني المصط   

 هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة :القرار الإداري -

بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني متى كان ذلك جائزاً 

 . )1(وممكناً، وكان الباعث إليه تحقيق مصلحة عامة

ه المتضرر من  هو طلب مستعجل يتقدم ب:طلب وقف تنفيذ القرار الإداري -

القرار الإداري غير المشروع طالباً إلغاءه لتحاشي آثار تنفيذه التي قد يتعذر 

 .)2(تداركها في حالة قبول دعوى الإلغاء مع الاستمرار في تنفيذ القرار

 هو قيام القضاء الإداري بإلزام السلطة الإدارية :وقف تنفيذ القرار الإداري -

تنفيذه إلى حين البت في موضوع دعوى مصدرة القرار غير المشروع بوقف 

 .)3(الإلغاء وصولاً إلى إلغاء القرار الإداري أو رفض الدعوى

                                                           
، ضوابط مشروعية القرارات الإدارية وفقاً للمنهج القضائي، الكتاب )دون سنة نشر( أبو العينين، ماهر  )1(

  .431الثالث، نهاية القرارات الإدارية، دون دار نشر، القاهرة، دون طبعة، ص
  .133لشريف، والعتيبي، مرجع سابق، ص ا )2(
  .24 عبد االله، عبد الغني، مرجع ساب، ص )3(



11 
 

 هي تمتع كل قرار إداري بصحة ما تضمنته من :قرينة سلامة القرار الإداري -

 .)1(أحكام وبقيمة قانونية لحين إثبات العكس

ائه إحداث أثر  هو كل ما تجريه الإدارة دون أن تنوي من ور:العمل المادي -

قانوني، سواء أكان ذلك التصرف إيجابياً، أو سلبياً كترتيب أثاثها ومستلزمات 

 .)2(أعمالها اليومية والأعمال التي تحدث عن خطأ موظفيها أو آلاتها

 هو كل ما تجريه الإدارة ":التصرف القانوني"العمل القانوني أو يسمى بـ  -

ه نفسها، وهو قد يكون بإرادة منفردة بطيه إحداث أثر قانوني تجاه الغير وتجا

من جانب الإدارة وحدها ومثالها القرارات الإدارية، وقد يكون بتوافق الإرادات 

 .)3(ما بين الإدارة وطرف آخر ومثالها العقود الإدارية

  الإطار النظري للدراسة

تقسم الدراسة إلى خمسة فصول، يتناول الفصل الأول مقدمة الدراسة،   

ناصر الرئيسة لآلية البحث العلمي القانوني من حيث التمهيد ومشكلة وتتضمن الع

  .الدراسة وأهدافها وأهميتها وحدودها ومحدداتها والدراسات السابقة ومنهجيتها

أما الفصل الثاني فقد خصص لبيان أسس وقف تنفيذ القرار الإداري، وفيه   

الإداري وقابليته للتنفيذ، ثلاثة مباحث؛ يتناول المبحث الأول قرينة سلامة القرار 

                                                           
  .571 الطماوي، سليمان، مرجع سابق، ص )1(
  .9 الجبوري، محمود، مرجع سابق، ص )2(
  .9 الجبوري، محمود، مرجع سابق، ص )3(
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في حين يتناول المبحث الثاني تعريف وقف التنفيذ وأنواعه ونشأته، أما المبحث 

  . الثالث فيتناول الطبيعة الاستثنائية لوقف التنفيذ

ويتناول الفصل الثالث شروط وقف تنفيذ القرار الإداري، وفيه مبحثان؛   

يذ القرار الإداري، في حين يتناول المبحث الأول شروط قبول طلب وقف تنف

  .يتناول المبحث الثاني شروط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري

  تخصيص الفصل الرابع لبيان الحكم في طلب وقف تنفيذ القرار وتم 

الإداري، وفيه مبحثين؛ يتناول المبحث الأول إجراءات النظر في طلب وقف تنفيذ 

ادر، ويتناول المبحث الثاني حجية الحكم القرار الإداري وآلية الطعن بالحكم الص

  .الصادر بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري

هذا ويتضمن الفصل الخامس الخاتمة والنتائج والتوصيات التي خرجت بها   

  .الدراسة

  الدراسات السابقة

رسالة ماجستير وقف تنفيذ القرار الإداري الطعين، ): 2000 (سعود، العلوان -

 .ل البيت، الأردنغير منشورة، جامعة آ

تناولت هذه الدراسة مسألة وقف تنفيذ القرار الإداري الطعين كدراسة    

مقارنة بين الأردن ومصر وفرنسا، حيث تعتبر هذه الوسيلة من أهم وسائل الضبط 

الإداري التي تتمتع بنوع من القوة التي تضمن سير المصالح العامة، وتعتبر كذلك 
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شروعية القرار الإداري من خلالها، وترى من الوسائل التي يمكن فحص م

الدراسة بأن وقف تنفيذ القرار الإداري هو أحد أنواع الإلغاء المؤقت لهذا القرار، 

ونصت عليه التشريعات لتحقيق نوع من التوازن بين المصلحة العامة التي تقتضي 

يقاف هذا تمتع القرار بنوع من القوة التنفيذية وبين المصلحة الخاصة التي تقتضي إ

القرار بشكل مؤقت لحين البت في الدعوى لوجود ضرر يصيب الفرد من تنفيذ 

وتناولت الدراسة موضوع وقف نفاذ القرار الإداري بعد الطعن فيه أمام . القرار

وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة إحاطة نظام وقف تنفيذ القرار الإداري . القضاء

ي، وضرورة تعديل بعض القوانين بأهمية على الصعيدين التشريعي والقضائ

المتعلقة فيه وخصوصاً في الأردن حتى يواكب التطور الحاصل في القضاء 

وتختلف عن دراستي التي ستتناول موضوع وقف تنفيذ القرار . والعمل الإداريين

  .الإداري مقارنة ما بين القانونين الأردني والكويتي

، ووقف تنفيذ القرار الإداريدعوى الإلغاء ): 1993 (خميس السيد، إسماعيل -

 .دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى

تتناول هذه الدراسة عرض للقرار الإداري ولدعوى الإلغاء كمدخل    

ضروري في موضوع البحث المتعلق بالقضاء المستعجل، وقضاء التنفيذ 

قرار الإداري وإشكالاته أمام القضاء الإداري على سند من أن سلطة وقف تنفيذ ال

النهائي مشتقة من سلطة إلغاء القرار، وهي فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية 
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التي يسلطها القضاء الإداري على القرار المطعون فيه على أساس وزنه بميزان 

  .القانون وزناً مناطه المشروعية والجدية

 دراسة –ية التنفيذ المباشر للقرارات الإدار). 1979(حسين، محمود خلف  -

 .دار الحكمة، بغداد، الطبعة الأولىمقارنة، 

تتناول هذه الدراسة تمييز القرار الإداري عن بقية أعمال الدولة وتعريفه    

من أجل تسليط الضوء على معايير تمييز القرار الإداري من سائر أعمال الدولة، 

لإدارية، والوظيفة الوظيفة ا: وأن الوظيفة التنفيذية تنقسم إلى نوعين من الأنشطة

  .الحكومية التي يطلق عليها أعمال السيادة

دار الفكر وقف تنفيذ القرار الإداري، ). 2008(خليفة، عبد العزيز عبد المنعم  -

 .الجامعي، الإسكندرية، دون طبعة

تتناول هذه الدراسة شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري المصلحة،    

ي ضوء الفقه وقضاء مجلس الدولة، وقسمت الدراسة إلى المحل، التنظيم، الميعاد ف

: مدى حق الإدارة في سحب وإلغاء القرارات التنظيمية، والثاني: مبحثين؛ الأول

  .مدى جواز سحب القرارات الفردية السلبية التي تولّد حقاً
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رسالة فكرة السبب في القرار الإداري، ): 2001 ( حسنينمحمد، عبد العال -

 .شورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرةدكتوراه من

يرى الباحث بأن فكرة الإلغاء في قضاء الدولة الفرنسي قد ظهرت عندما    

أحس المجلس بالحاجة إلى تقديم أساس قانوني لتبرير رقابته على الوقائع وذلك في 

الحالات التي لا تلزم الإدارة فيها الاستناد إلى وقائع معينة، وقد لجأ المجلس إلى 

لك، وقد كان طبيعياً أن يستفيد ستخدام مصطلح السبب القانوني للتعبير عن ذا

المصري من التطور الذي مر به القضاء الفرنسي، واستخدم القضاء الدولة مجلس 

. المصري فكرة السبب لربط صحة القرار الإداري بالحالة الواقعية أو القانونية

دراستي تتعلق بوقف تنفيذ القرار ومن هنا تختلف هذه الدراسة عن دراستي؛ لكون 

  .الإداري ولا علاقة لها بسبب القرار الإداري

الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام ): 2007 (فواز فاحس، العنزي -

الإدارية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، 

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، الأردن

وقد تناول الباحث في هذه الدراسة الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام    

الإدارية الصادرة عن القضاء الإداري، وقد جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول؛ 

تناول الأول منها ماهية الحكم القضائي الإداري، وأبرز الدراسة في الفصل الثاني 

القضائي الإداري، في حين كانت الدراسة بيان التزامات الإدارة في تنفيذ الحكم 
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منصبة في الفصل الثالث على بيان مظاهر مخالفات الإدارة في التنفيذ والجزاء 

وتختلف هذه الدراسة عن دراستي؛ كون أن دراستي تنصب . المترتب على ذلك

  .على موضوع وقف تنفيذ القرار الإداري في القانونين الأردني والكويتي

  منهجية الدراسة

ستعتمد هذه الدراسة على أسلوب البحث التحليلي المقارن، وذلك من خلال   

تحليل مضمون النصوص القانونية التي تناولت موضوع الدراسة في القانونين 

الأردني والكويتي، كما ستقوم الدراسة بتحليل مضمون آراء الفقه القانوني وأحكام 

لكويت، وستقوم الدراسة باتباع القضاء الإداري المتعلقة بموضوعها في الأردن وا

المنهـج المقـارن في تـناول موضوعاتها ما بين الأردن والكويت، مع الإشارة 

 إلى موقف المشرعين الفرنسي والمصري من بعض – كلما دعت الضرورة –

  .مفردات هذه الدراسة
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لة القانون تنفيذ القوانين ووضع الأنظمة تتولى السلطة التنفيذية في دو   

وتميزها بما يضمن تحقيق الهدف من إصدارها، المتمثل في تحقيق ) اللوائح(

ولأجل ذلك كان من الضروري منح هذه السلطة الصلاحيات . المصلحة العامة

والامتيازات والسلطات اللازمة التي تمكنها من الوفاء بهذا الدور المهم، ويأتي في 

مة من ذلك القرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الإدارية بإرادتها المقد

المنفردة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة في الشكل الذي يتطلبه 

القانون، بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه 

  .)1(ابتغاء مصلحة عامة

اري يصبح بمجرد صدوره جزءاً من النظام القانوني وإذا كان القرار الإد  

للدولة ملزماً لها، فإنه بالمقابل لا يلزم الأفراد إلا عند علمهم به بالوسائل التي 

  . حددها القانون لذلك

ومن الآليات المهمة التي يملكها الأفراد للتخلص من القرارات الإدارية التي   

ضي الإلغاء الذي يستطيع عند الوقوف يعتقدون عدم مشروعيتها اللجوء إلى قا

على سبب مخالفة القانون أن يقضي بإلغاء القرار بحكم ملزم للكافة أفراداً 

                                                           
، مؤسسة 1داري الكويتي، ج، القانون الإ)2010( المقاطع، محمد عبد المحسن، والفارسي، أحمد حمد  )1(

  .43الكتب، الكويت، ص
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وسلطات، فتزول بأثر رجعي كل آثار القرار الواقعية والقانونية من النظام 

القانوني للدولة، ويعتبر كأنه لم يصدر من قبل، على أن الوصول إلى مثل هذه 

ستغرق بعض الوقت، يظل القرار خلالها مسلطاً بأثره على الأفراد، النتيجة قد ي

ولا يستطيعون أن يمتنعوا عن المثول لما يقرره في ضوء تمتعه بقرينة الصحة 

  .)1(التي تبرر تنفيذه إلى أن يلغى إدارياً أو قضائياً

لذلك فقد أجازت أغلب النظم القانونية التي تقرر إمكانية الإلغاء القضائي   

لقرارات الإدارية التي تصدر عن سلطاتها الإدارية للمخاطبين بهذه القرارات أن ل

يطلبوا إلى قاضي الإلغاء لدى إيداعهم لائحة الإلغاء وقف تنفيذها مؤقتاً في بعض 

، ويمثل هذا الحق المقرر )2(الحالات إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الموضوعية

لنتائج الخطيرة التي يتعذر تداركها والتي قد للأفراد ضمانة مهمة يجابهون بها ا

  .)3(يترتب على تنفيذ القرار الإداري القابل للإلغاء

وعليه، سأقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث؛ أتناول في المبحث الأول   

تعريف وقف التنفيذ ونشأته، أما المبحث الثاني فأتناول دراسة قرينة سلامة القرار 

يذ، وفي المبحث الثالث سأبحث الطبيعة الاستثنائية لوقف تنفيذ الإداري وقابليته للتنف

  .القرار الإداري

                                                           
  .143، ص1، قضاء الإلغاء في الأردن، دون دار نشر، ط)1989( الغويري، أحمد عودة  )1(
، القرارات الإدارية، العقود 2، القانون الإداري، ج)2010(القبيلات، حمدي :  انظر في هذا المعنى )2(

  .84- 83، ص1مة، دار وائل، عمان، طالإدارية، الأموال العامة، الوظيفة العا
  .33 العلوان، سعود، مرجع سابق، ص )3(
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  الأولالمبحث 

  تعريف وقف التنفيذ ونشأته

وهذا يعني . )1(المبدأ العام أن الطعن بالإلغاء لا يوقف تنفيذ القرار الإداري  

مام أن للإدارة أن تمضي قدماً في تنفيذ قراراتها على الرغم من الطعن فيها أ

القضاء، وهي تفعل ذلك على مسؤوليتها الخاصة، ومع ذلك لها أن ترجئ التنفيذ 

حتى يتبين لها وجه الحق في المنازعة تجنباً للمسؤولية التي قد تترتب على  

  .)2(العجلة في التنفيذ

إن نظام وقف التنفيذ هو أحد الأنظمة المقررة لحماية الأفراد في مواجهة   

ن امتيازات ناشئة عن طبيعة روابط القانون العام، ويعتبر هذا الإدارة وما تملكه م

وعليه سيتم . )3(النظام من أهم الأمور المستعجلة التي نص عليها القانون وأقدمها

التركيز في هذا المبحث على تعريف وقف التنفيذ في المطلب الأول، ونشأته في 

  .المطلب الثاني

  :تعريف وقف التنفيذ: المطلب الأول

ب الإشارة لعدم وجود تعريف تشريعي لوقف التنفيذ في قوانين القضاء يج  

كما لا يوجد تعريف الإداري ومنها قوانين القضاء الإداري في الأردن والكويت، 

                                                           
، دعوى الإلغاء ووقف تنفيذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، )1993( إسماعيل، خميس السيد  )1(

  .249، ص1الإسكندرية، ط
  .994 الطماوي، سليمان، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص )2(
  .908ع سابق، ص عكاشة، حمدي، مرج )3(
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والكويتي، واكتفاء أحكام القضاء الأردني في أحكام القضاء الإداري المقارن ومنها 

عيد تقديمه إلى المحكمة وشروط القضاء بتنظيم إجراءات وقف تنفيذ القرار وموا

الطلب، وطبيعة الحكم الصادر به، لذلك يولي الفقه الإداري التصدي لتعريف وقف 

نتنفيذ القرار الإداري، وذلك م إجراء تتخذه المحكمة للحيلولة دون : "فه بأنهيعر

وقوع نتائج لا يمكن ملافاتها فيما بعد ويتخذ صورة حكم قضائي له مبرراته 

عية وهي الاستعجال والخشية من فوات الوقت ووجود أسباب جدية يستند الموضو

  .)1("إليها طالب وقف التنفيذ

 صلاحية يستطيع بموجبها القاضي أن  أوسلطة: "كما ويعرفه بعضهم بأنه  

يحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري عند الطعن به بالإلغاء، إذا طلب الطاعن ذلك في 

  .)2(" الشروط اللازمة لوقف التنفيذصحيفة الدعوى وعند توافر

الطعن بالإلغاء لا : "وهذه السلطة هي استثناء من المبدأ العام القائل بأن  

وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا المصرية ، "يوقف تنفيذ القرار الإداري

لذلك يعتبر طلب وقف التنفيذ فرع من دعوى الإلغاء تدور معها وجوداً : "بالقول

                                                           
، وحسين، 130، قضاء الأمور المستعجلة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص)2006( خليفة، عبد العزيز  )1(

، 1 دراسة مقارنة، دار الحكمة، بغداد، ط–، التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية )1979(محمود خلف 
  .308ص

، 8رات الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، ص، وقف تنفيذ القرا)1995( المفرجي، أحمد خورشيد  )2(
  .156جمال الدين، سامي، مرجع سابق، ص: مشاراً إليه لدى
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ماً، ويترتب على ذلك إذا تنازل المدعي عن طلب الإلغاء فإن ذلك يستتبع وعد

  .)1("التنازل عن طلب وقف التنفيذ وينسحب إليه

ذلك الإجراء الوقائي المؤقت الذي يصدره القاضي : "وقد عرفه البعض بأنه  

الإداري بقصد توفير حماية قانونية عاجلة لمصلحة لا تحتمل التأخير إلى حين 

 النهائي في موضوع دعوى الإلغاء تفادياً لما قد ينتج عن عدم الأمر بوقف الفصل

التنفيذ من استحالة أو تعذر تدارك أثار استمرار تنفيذ القرار الإداري إلى وقت 

  .)2("الحكم بإلغائه

 تقديرية يعطي القاضي سلطةوأرى أن وقف التنفيذ هو إجراء استثنائي   

 مؤقتاً وعلى وجه مستعجل بوقف تنفيذ القرار يستطيع على أثرها أن يصدر حكماً

، إذا طلب صاحب المصلحة ذلك في لائحة الإداري عند الطعن به بالإلغاء

  .الدعوى، وذلك عند توافر الشروط اللازمة لوقف التنفيذ

الوقف الكلي الشامل أي : ووقف التنفيذ يكون على نوعين؛ النوع الأول  

الوقف الجزئي : ن فيه بكامله، والنوع الثانيالذي يشمل القرار الإداري المطعو

وذلك عندما يتضمن القرار عدة أحكام يكون بعضها سليماً والبعض الآخر معيباً، 

فيكون للقاضي أن يوقف تنفيذ القرار جزئياً إذا تبين له أن القرار المطلوب وقف 

                                                           
، أشار 792، ص6، المكتب الفني، ج11/3/1984قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية تاريخ :  انظر )1(

  .364، ص5الفني، ط، قضاء الأمور المستعجلة، عالم المكتب )1989(راتب، محمد علي : إليه
، 1، وقف تنفيذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط)1997( عبد الباسط، محمد فؤاد  )2(

  .4ص
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ء المصيب تنفيذه سليماً في جزء منه ومعيباً في الجزء الآخر، فإنه يقر وقف الجز

   .من القرار الإداري

إن وقف التنفيذ قد يكون إيجابياً وقد يكون سلبياً ويمثل وقف تنفيذ القرار   

الإيجابي الأصل في وقف تنفيذ القرارات الإدارية، من حيث أنها قرارات صريحة 

تنطق بها الإدارة وتكون خطية، ومن ثم تظهر في هذه القرارات نية الإدارة في 

انوني معين بمظهر خارجي أياً كان شكله، وهذا ما يعبر عنه الفقه إحداث أثر ق

  .)1(والقضاء بإظهار الإرادة من قبل الإدارة

أما وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي فإنه يمثل الاستثناء من هذا الأصل،   

ويراد بالقرارات السلبية القرارات الناجمة عن رفض أو امتناع السلطات الإدارية 

  .)2(ذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذهعن اتخا

وإذا كان وقف تنفيذ القرار الإيجابي يهدف إلى إبقاء الوضع كما هو عليه    

دون تغيير في المراكز القانونية أو الواقعية للأطراف، وذلك عن طريق تلافي 

الآثار الخطيرة التي تترتب على تنفيذ القرار المتنازع عليه كحالة صدور قرار 

 مبنى أثري مثلاً، فإن وقف تنفيذ القرارات السلبية يترتب عليها تغيير في بهدم

المراكز القانونية القائمة فعلاً، وبذلك فإنه بدلاً من أن يكون وقف التنفيذ وسيلة 

لتوقي الآثار والحفاظ على المراكز القائمة، فإنه يكون في حالة إيقاف تلك الطائفة 

                                                           
  .354 إسماعيل، خميس السيد، مرجع سابق، ص )1(
  .204، ص1، القانون الإداري الأردني، دار وائل، عمان، ط)2009( شطناوي، علي خطار  )2(
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ر وتغيير المراكز القائمة باعتبار أنه يكون بمثابة أمر من القرارات سبباً لتولد الآثا

إلى جهة الإدارة يجبرها على أن تصدر قرار سبق وإن رفضت أو امتنعت عن 

إصداره قبل ذلك، كحالة قرار الإدارة برفض منح إجازة بناء إذ يترتب على تنفيذه 

  .)1(الحصول على الإجازة والبدء في البناء

إذا كان وقف التنفيذ يشمل القرارات الإدارية : اوالتساؤل الذي يثار هن  

  الإيجابية، فهل يجوز وقف تنفيذ القرارات السلبية باعتبارها قرارات إدارية نهائية؟

والرأي في الفقه الإداري المصري يجمع على جواز إيقاف التنفيذ للقرار   

ه يكفي توافر السلبي، ويقرون بعدم التفرقة بين القرارات الإيجابية والسلبية، وأن

شرط الاستعجال، والجدية في : الشروط الموضوعية لطلب وقف التنفيذ وهي

الطلب، وحجتهم أن العبرة بالنتائج التي تترتب على القرار السلبي، ولذلك يتعين 

على القاضي الإداري أن يقدر على وجه الخصوص مدى توفر شرط الاستعجال 

ما يترتب عليه من نتائج لا يمكن في طلب وقف تنفيذ القرار السلبي من حيث 

  .)2(تداركها

رفض مجلس الدولة الفرنسي في بادئ الأمر تطبيق فكرة وقف هذا وقد   

التنفيذ على القرارات السلبية لأنه عد ذلك الأمر بمثابة توجيه الأوامر إلى جهة 

الإدارة، وعلى ذلك فإن المحاكم الإدارية لا تملك وقف تنفيذ هذا النوع من 

                                                           
  .148، القرار الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ص)1978(ود  حافظ، محم )1(
  .149 حافظ، محمود، مرجع سابق، ص )2(
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ارات، إلا أن مجلس الدولة ما لبث أن عدل عن مسلكه هذا بصدور مرسوم القر

م، إذ أخذ يشترط في جواز وقف تنفيذ القرارات السلبية أن يترتب على 1963

استمرارها تعديلاً في المراكز القانونية والواقعية التي كانت موجودة سابقاً لحظة 

ار المترتبة على وقف تنفيذ صدور القرار، والسبب في ذلك يرجع إلى خطورة الآث

  .)1(هذا النوع من القرارات عند صدور الحكم بإلغائه

وعليه، فقد قضى مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبي بالامتناع   

، وذلك لأن هذا القرار السلبي من شأنه )2(عن تجديد تصريح الإقامة لأحد الأجانب

 مجدداً، أما إذا كانت القرارات السلبية لا تعديل مركز الأجنبي وحرمانه من الإقامة

تتضمن تعديلاً قانونياً أو واقعياً في مركز المدعي، فإن المجلس يرفض طلب وقف 

تنفيذها، فقد رفض مجلس الدولة وقف تنفيذ قرار برفض تصريح البناء، كما 

، لأن هذه القرارات لم تعدل في )3(رفض وقف تنفيذ قرار برفض إقامة أجنبي

  . قانوني أو واقعي كان يتمتع به المدعي سابقاًمركز

وفي مصر يبدو أن أحكام مجلس الدولة المصري غير مستقرة على قاعدة   

معينة بهذا الشأن، ويتضح هذا من بعض الأحكام التي أصدرتها محكمة القضاء 

 رفضت إيقاف تنفيذ 17/12/1985الإداري، فمثلاً في حكمها الصادر بتاريخ 

                                                           
  .325، دور القضاء في المنازعات الإدارية، القاهرة، ص)دون سنة نشر( بسيوني، حسن السيد  )1(
  .433 الغويري، أحمد، مرجع سابق، ص )2(
  .433 الغويري، أحمد، مرجع سابق، ص )3(
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متناع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع عن تسريح المدعي من قرار سلبي با

  .)1(الخدمة العسكرية

 والذي قضت فيه 8/5/1984وعلى خلاف ذلك حكمها الصادر بتاريخ   

بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الإعلام بالامتناع عن تخصيص الوقت الكافي 

دافه خلال فترة الإعداد في الإذاعة والتلفزيون ليتولى الحزب شرح برامجه وأه

  .)2(للانتخابات

أما في الكويت فلا يوجد قرار للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية في دولة   

أي  الكويت بهذا الشأن، وأيضاً لا يوجد في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية

يتعلق بحالة وقف تنفيذ القرارات السلبية، ولكن إذا عرض مثل هذا الطلب  قرار

 جهة القضاء الإداري في الكويت والأردن، فقد ذهب جانب من الفقه القانوني على

إلى وجوب برفض ذلك الطلب سواء غير من المركز القانوني أو الواقعي للمدعي 

أم لا، وذلك لأن وقف تنفيذ القرار السلبي معناه إلزام الإدارة بإصدار قرار 

ما دام وقف التنفيذ هو طلب فرعي إيجابي، ومثل هذا الإلزام يكون سابقاً لأوانه 

لدعوى الإلغاء لا يقبل فيه القاضي موضوع الدعوى وأدلتها ليقرر شرعية الامتناع 

من عدمه، ومن ثم فإنه لا يمكن لقاضي الإلغاء وقف تنفيذ القرار السلبي لأن ذلك 

                                                           
الغويري، : ق، دائرة منازعات الأفراد والهيئات، مشاراً إليه لدى37 لسنة 1774 حكمها في القضية رقم  )1(

  .393أحمد، مرجع سابق، ص
خليفة، : ق، مشار إليه لدى38لسنة ) 3781(م للدعوى رقم 8/5/1984 محكمة القضاء الإداري جلسة  )2(

  .346عبد العزيز، مرجع سابق، ص
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 معناه، وبسبب طبيعة هذا القرار، تحقيق نتائج حكم الإلغاء السلبي، أو إفراغ طلب

إلغاء هذا القرار من محتواه نتيجة تحقق ما يسعى إليه الفرد عند الحكم بإيقاف 

تنفيذ القرار السلبي بل ويتعدى الأمر ذلك إلى إلزام الإدارة بإصدار القرار 

الإيجابي، أي أن القاضي يحل محل الإدارة في إنشاء المراكز القانونية عند إيقاف 

  .)1(تنفيذ القرار السلبي

  :التنظيم القانوني لوقف تنفيذ القرارات الإدارية: ثانيالمطلب ال

لا يستطيع القاضي الإداري أن يحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون   

فيه أمام القضاء ما لم يوجد نص في القانون يمنحه هذه السلطة، ذلك لأن الحكم 

الإداري، وهذا ما بوقف تنفيذ القرار الإداري لا يعد ترتيباً للسلطة العامة للقاضي 

جعل مجلس الدولة الفرنسي والمصري ينص على هذه السلطة في قوانينه 

  .المتعاقبة

أما في الكويت والأردن فقد خلت نصوص قانون إنشاء الدائرة الإدارية   

م، وكذلك قانون 1981لسنة ) 20(بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 

م، من أية إشارة إلى وقف تنفيذ 1992لسنة ) 12(قم محكمة العدل العليا الأردني ر

  .القرار الإداري، والطعن به بالإلغاء

                                                           
  .246، والفارسي، والباز، مرجع سابق، ص433 أحمد، مرجع سابق، ص الغويري، )1(
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وبناء على ذلك سأتناول في هذا المطلب وقف التنفيذ في فرنسا في الفرع   

الأول ثم وقف التنفيذ في مصر في الفرع الثاني، أما الفرع الثالث فأتناول فيه 

  .وقف التنفيذ في الكويت والأردن

  :وقف التنفيذ في فرنسا: الفرع الأول

لقد ظهرت فكرة وقف تنفيذ القرارات الإدارية في فرنسا وذلك بموجب   

م التي منحت مجلس الدولة 1806يوليو عام /  تموز22المادة الثالثة من مرسوم 

وحده سلطة الأمر بوقف التنفيذ دون مجالس المقاطعات، إذ إن هذه المجالس لم 

طة وكان لذلك ما يبرره في تلك الفترة، على اعتبار أن وقف تكن لها هذه السل

التنفيذ في فرنسا مرتبط بدعوى تجاوز السلطة، ومجلس الدولة في خلال هذه 

الفترة كان يختص بمفرده بنظر جميع دعاوى تجاوز السلطة باعتباره قاضي 

ذ إن القانون العام، ولم يتوقف الأمر على انفراد مجلس الدولة بتلك السلطة إ

المشرع قد جعلها مقصورة على أعلى الهيئات به وهي الجمعية العمومية لقسم 

القضاء بناء على تقرير يقدم إليها من لجنة القضاء، ومن ثم للقسم القضائي في 

  .)1(مرحلة لاحقة

ولم يرد في النصوص المنظمة لإجراءات وقف التنفيذ أية إشارة إلى   

ت الإدارية المطعون فيها مما أتاح حرية كبيرة شروط الحكم بوقف تنفيذ القرارا

  .للتقاضي في هذا المجال
                                                           

  .744 الطماوي، سليمان، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص )1(
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م حيث قضي 1806وقد صدر أول حكم بوقف تنفيذ قرار إداري في عام   

  .)1(بوقف تنفيذ قرار أحد المحافظين بهدم سد

ولقد زادت أهمية إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة   

ح القضائي الذي أجراه المشرع الفرنسي لنظام مجلس الدولة الفرنسي بعد الإصلا

م الذي حدد اختصاصات مجلس 1953سبتمبر سنة /  أيلول30بموجب مرسوم 

الدولة على سبيل الحصر، وحول مجلس الأقاليم إلى محاكم إدارية ذات اختصاص 

 والمحاكم عام، وذلك لتحقيق التوازن بين عدد القضايا المتداولة أمام مجلس الدولة

الإدارية العادية، والقضاء على تكدس القضايا أمام مجلس الدولة، وتخفيف العبء 

عنه بعد تراكم القضايا أمامه نتيجة تدخل الإدارة الفرنسية في الحياة الاجتماعية 

والاقتصادية الذي ترتب عليه نقل سلطة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من مجلس 

دارية التي حلّت محل مجلس مجالس المقاطعات، والتي الدولة إلى المحاكم الإ

  .)2(منحها المشرع بموجب مرسوم هذا التعديل صفة قاضي القانون العام

من القانون المشار إليه على أن ) 9(وقد نصت الفقرة الثانية من المادة   

ا للمحاكم الإدارية سلطة الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري بصفة استثنائية، عدا م

يتعلق منها بالحفاظ على النظام العام والأمن أو السكينة العامة، مع جواز استئناف 

يوماً أمام مجلس الدولة، وفي هذه الحالة يجوز ) 15(الحكم الصادر في خلال 

                                                           
  .356إسماعيل، خميس السيد، مرجع سابق، ص:  نقلاً عن )1(
  .453 الغويري، أحمد، مرجع سابق، ص )2(
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لرئيس القسم القضائي على الفور، وبصفة مؤقتة، أن يضع نهاية للحكم الصادر 

  .)1(بوقف التنفيذ في أول درجة

ول حكم يصدره مجلس الدولة الفرنسي كقاضي استئناف في صدد وكان أ  

م في قضية 1954يوليو سنة /  تموز18طلبات وقف التنفيذ هو حكمه الصادر في 

)Preft duvar ( والذي قضى فيه بإلغاء حكم محكمة نيس بوقف تنفيذ أمر برد

مرتبات بعض الموظفين بسبب إضرابهم، وذلك لحاجة هؤلاء الموظفين لهذه 

  .)2(المرتبات لكفالة حياتهم العائلية

  ز تطور إجراءات وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة، من الناحية وأهم ما يمي

/  تموز30الأولى تقنين شروط وقف التنفيذ وذلك بموجب المرسوم الصادر في 

م، وحصرها في شرطي 1975أغسطس /  آب26م المعدل بمرسوم 1963يوليو 

، ومن ناحية أخرى منح الحق بوقف تنفيذ القرار الإداري الضرر والأسباب الجدية

إلى قسمين فرعيين مجتمعين بعد أن كان مقصوراً على الهيئات في المجلس، وهما 

من ) 14(القسم القضائي والجمعية العمومية لقسم القضاء، وذلك بموجب المادة 

) 52(م التي حلّت محل المادة 1972أغسطس /  آب26المرسوم الصادر في 

م، ثم حديثاً إلى 1963يوليو /  تموز30الفقرة الرابعة من المرسوم الصادر في 

الفقرة الرابعة من المرسوم ) 13(القسم الفرعي بمفرده بهيئة حكم بمقتضى المادة 

                                                           
  .357 إسماعيل، خميس السيد، مرجع سابق، ص )1(
  .453الغويري، أحمد، مرجع سابق، ص: عن نقلاً  )2(
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، ولقد أجرى المشرع الفرنسي إصلاحه 1984أغسطس /  آب29الصادر في 

 ديسمبر 13 في 1127ون رقم م بموجب القان1987القضائي الثاني في نهاية عام 

م وذلك على أثر تكدس القضايا أمام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، 1987سنة 

وأقر المشرع بموجب هذا القانون إنشاء محاكم إدارية استئنافية تختص وفقاً للمادة 

الأولى من هذا القانون بالفصل في الطعون الاستئنافية الموجهة إلى أحكام المحاكم 

ارية، ولم يرد في هذا القانون أي نصوص متعلقة بإجراءات وقف التنفيذ، إلا الإد

أنه نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أن تمارس المحاكم الإدارية 

الاستئنافية اختصاصها بشأن الطعون لتجاوز السلطة ضد القرارات الفردية، أي 

بطة بهذه الطعون طبقاً للأوضاع التي غير اللائحية في شأن طلبات التعويض المرت

  .)1(تحددها المراسيم بعد أخذ رأي مجلس الدولة فيها

م الذي عرف 1992مارس /  آذار17 في 245وأخيراً صدر مرسوم رقم   

بمرسوم اختصاص المحاكم الإدارية الاستئنافية، نظم بموجبه نقل اختصاص 

ة في دعاوى إلغاء القرارات مجلس الدولة كمحكمة استئنافية في الأحكام الصادر

غير اللائحية إلى المحاكم الاستئنافية الجديدة على مراحل والتي انتهت في أول 

م، وبذلك ستمارس المحاكم الإدارية الاستئنافية نفس السلطة 1994يوليو / تموز

                                                           
، الإصلاح القضائي في فرنسا، بحث منشور في مجلة هيئة قضايا الدولة، )1990( عبد اللطيف، محمد  )1(

إسماعيل، خميس السيد، مرجع سابق، : أشار إليه.  وما بعدها25، آذار، ص34، السنة 1العدد 
  .360ص
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التي يملكها مجلس الدولة كقاضي استئناف في مجال وقف التنفيذ بالنسبة للقرارات 

  .)1(غير اللائحيةالإدارية 

  :وقف التنفيذ في مصر: الفرع الثاني

لم تمر إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية في مصر بنفس التطور الذي   

مرت به فرنسا، وذلك لحداثة مجلس الدولة، وأيضاً لإقرار المشرع المصري 

م حيث 1946 لسنة 112لبعض هذه الإجراءات في قانون إنشاء مجلس الدولة رقم 

لا يترتب على رفع الطلب إلى : "نصت المادة التاسعة من هذا القانون على ما يأتي

محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على أنه يجوز لرئيس 

  .)2("مجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذه إذا رأى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها

رع المصري بدأ بمنح اختصاص ويلاحظ من نص هذه المادة أن المش  

الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري إلى قاض منفرد وهو رئيس مجلس الدولة 

بمفرده، ولم يكله إلى هيئة قضائية لمحكمة القضاء الإداري أو الجمعية العمومية 

للمجلس، وذلك على خلاف نشأة إجراءات وقف التنفيذ في فرنسا حيث كان 

تنفيذ مقصوراً على الهيئات الجماعية وهي الجمعية الاختصاص بالحكم بوقف ال

العمومية لقسم القضاء ثم القسم القضائي في مرحلة لاحقة، هذا من ناحية، ومن 

ناحية أخرى فقد ذكر المشرع شرطاً واحداً للحكم بوقف التنفيذ وهو أن تكون نتائج 

                                                           
  .120 خليفة، عبد العزيز، مرجع سابق، ص )1(
  .344، أصول القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ص)1979( الصدة، عبد المنعم فرج  )2(
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ن التشريع تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه مما يتعذر تداركها، في حين أ

الفرنسي لم ينص منذ تنظيم إجراءات وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة على أية 

  .)1(شروط للحكم بوقف التنفيذ وترك تقدير ظروف الوقف لمجلس الدولة

لعام ) 9(وقد رددت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصري رقم   

لسنة ) 112(ولة رقم م نص المادة التاسعة من قانون إنشاء مجلس الد1949

: م بالنص التالي1952لسنة ) 6(م واستبدله المشرع بموجب القانون رقم 1946

لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار "

المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الأمر مؤقتاً إذا طلب 

...  المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها ذلك في صحيفة الدعوى ورأت

وللدائرة عند الاقتضاء، نظراً لأهمية النزاع، أن تأمر بإحالة الفصل في الطلب إلى 

  .)2("دوائر المحكمة المختصة

ومنذ ذلك الوقت نقل الاختصاص بالحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري إلى   

ن موكلاً بمقتضى المادة العاشرة إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري بعد أن كا

الملغاة إلى رئيس مجلس الدولة، وبذلك أصبح الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري 

  .من اختصاص هيئة قضائية كما هو الحال في فرنسا

                                                           
  .254 أبو العينين، ماهر، مرجع سابق، ص )1(
  .793 الطماوي، سليمان، النظرية العامة للقرارات، مرجع سابق، ص )2(
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مايو سنة /  أيار23في ) 165(م صدر القانون رقم 1955وفي سنة   

جلس الأمة، فقد أدخل هذا م الذي يعتبر بداية مرحلة جديدة في شأن تنظيم م1955

القانون عدة تعديلات داخل جهة القضاء الإداري بصفة عامة، منها إنشاء المحكمة 

الإدارية العليا على قمة محاكم مجلس الدولة، وإنشاء هيئة مفوضي الدولة، وأخيراً 

إلغاء الاختصاص المشترك بين جهتي القضاء العادي والإداري، وتقرير انفراد 

  .  الدولة بنظر منازعات وقف التنفيذمحاكم مجالس

  :وقف التنفيذ في الكويت والأردن: الفرع الثالث

  : سأبحث هذا الفرع في فقرتين وعلى النحو الآتي  

  :وقف التنفيذ في الكويت: أولاً

فيما يتعلق بوجود قضاء يختص بنظر المنازعات الإدارية، فإن الأمر في   

  :)1(زها فيما يليالكويت قد مر في مراحل متعددة، نوج

م الخاص بتنظيم القضاء، والذي ينص 19/1959 صدر المرسوم بقانون رقم :أولاً

ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة، ولها : "في مادته الثانية على أنه

دون أن تلغي الأمر أو توقف تنفيذه أو تؤوله أن تفصل في المنازعات 

اد والحكومة، عدا الحالات التي ينص المدنية والتجارية التي تقع بين الأفر

  ".فيها القانون على غير ذلك

                                                           
المقاطع، محمد، والفارسي، : ك أيضاًوانظر في ذل. 24جمال الدين، سامي، مرجع سابق، ص:  انظر )1(

  .16والفارسي، أحمد، والباز، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص. 7-6أحمد، مرجع سابق، ص
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ففي هذا النص إشارة إلى أن القضاء العادي يمكن أن يفصل في المنازعات   

ثم ألغي . بين الأفراد والإدارة في حدود التعويض دون الإلغاء أو الوقف أو التأويل

) 10(تعديله بالقانون رقم م والذي تم 1990لسنة ) 23(هذا القانون بالمرسوم رقم 

  .م2003لسنة ) 69(م، ثم تعديل رقم 1996لسنة 

م أنشئت إدارة الفتوى والتشريع بموجب المرسوم رقم 1960 أنه في عام :ثانياً

م وكان من المؤمل أن تكون النواة الأولى لإقامة قضاء إداري 12/1960

  .مستقل

- 169حتوائه على المواد م وا1962 صدور الدستور الكويتي في نوفمبر :ثالثاً

، والتي تنص على إنشاء قضاء إداري ضمن المحاكم وإنشاء هيئة 171- 70

قانونية استشارية أو الاستعاضة عنها بمجلس للدولة يتولى الفصل في 

المنازعات الإدارية بالإضافة إلى دوره الأساسي وهو الدور الاستشاري 

 قام بتجسيد نص المادة ، غير أن المشرع العادي)171-170-196المواد (

من الدستور بإنشاء إدارة الفتوى والتشريع ولم يقم بتنفيذ المواد ) 170(

، وظل القضاء العادي ينظر فقط في طلبات التعويض عن )171- 169(

القرارات الإدارية دون التعرض لها بالإلغاء أو الوقف أو التأويل تطبيقاً 

  ).2م (19/1959للمرسوم رقم 
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 14/1973تطور الوضع بالنسبة للقضاء الإداري بصدور القانون رقم  لقد :رابعاً

إذا قررت : "منه على) 6(بإنشاء المحكمة الدستورية، حيث نصت المادة 

المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون أو مرسوم أو لائحة أو عدم شرعية 

 لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها لقانون نافذ، وجب على السلطات

المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات 

وتسوية آثارها بالنسبة للماضي، وبإشارة هذا النص إلى اختصاص المحكمة 

الدستورية بالنظر في شرعية اللوائح الإدارية، فإنه بات من الممكن أن 

ما يعتبر تفصل المحكمة في شرعية مثل هذه اللوائح وتحكم بإلغائها وهو 

  .نوع من الرقابة القضائية على أعمال الإدارة

 في هذه المرحلة وجد قضاء إداري حقيقي في الكويت وذلك بصدور :خامساً

 الخاص بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية 20/1981المرسوم بقانون رقم 

لنظر المنازعات الإدارية، ومن الجدير بالقول أن هذا المرسوم بقانون يمكن 

من الدستور بإنشاء محكمة إدارية، إلا أنه ) 169(ره تنفيذاً لنص المادة اعتبا

لم يكن بالمستوى المطلوب الذي أراده المشرع الدستوري، لأن المرسوم 

المذكور قصر اختصاصات المحكمة على طعون الموظفين المدنيين 

 وهذه الدائرة لا تمثل قضاء. بالإضافة إلى منازعات العقود الإدارية فقط

إدارياً مستقلاً، وبالتالي يمكن القول بأنه يوجد في الكويت نظام قضائي 
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مزدوج، وإنما هي دائرة من دوائر المحكمة الكلية، ولا يزال النظام 

  .القضائي الكويتي نظاماً موحداً

 إذ 20/1981م صدر تعديل أساسي على المرسوم بقانون 1982 في عام :سادساً

قد انصب التعديل على اختصاصات  و61/1982صدر القانون رقم 

المحكمة الإدارية، فوفقاً لهذا التعديل أصبح من اختصاص المحكمة الإدارية 

النظر في جميع المنازعات الإدارية والفصل فيها والفصل في جميع 

الطلبات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ما عدا ما استثنته المادة الأولى، 

متمثل في القرارات الصادرة في شأن الجنسية، من القانون ال) 5(فقرة 

  .والإقامة، والإبعاد، وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، ودور العبادة

وبالرجوع إلى نصوص هذا القانون، فإنه لا نجد أية إشارة إلى وقف تنفيذ    

لا يترتب : "بأنه) 6(القرار لمجرد الطعن به بالإلغاء، وهذا ما يؤكده نص المادة 

، ولكن يجوز للدائرة الإدارية متى طلب في "لب إلغاء القرار وقف تنفيذهعلى ط

  : صحيفة الدعوى، أن تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري في حالتين، هما

 إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان من القرارات :الحالة الأولى

ي الطلبات المنصوص عليها في البند خامساً من المادة الأولى، وه

التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية 

عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية، والإقامة، وإبعاد 
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غير الكويتيين، وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، ودور 

  .العبادة

لفصل في  أن تأمر باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين ا:الحالة الثانية

طلب إلغاء إنهاء الخدمة إذا رأت في ظروف الدعوى ما يبرر 

  .ذلك

  .من القانون المذكور) 6(وقد جاء النص على هاتين الحالتين في المادة 

أما في مجال وقف التنفيذ، فقد كان للقضاء الكويتي موقفاً في وقف تنفيذ   

 ذلك المدعى ورأت القرار الإداري إلى حين صدور حكم بنتيجة الدعوى، إذا طلب

المحكمة أن نتائج التنفيذ مما يتعذر تداركها فيما بعد، وكانت الأسباب التي يستند 

إليها طالب وقف التنفيذ معقولة وجدية، استناداً إلى ما لهذا القضاء من الولاية 

  .)1(العامة

إن قرار إيقاف : "فقد أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكماً جاء في حيثياته  

نفيذ الذي أصدرته المحكمة إنما هو قرار إداري، الغاية منه تأخير تنفيذ القرار الت

إلى حين البت في الدعوى، وذلك لوجود وصف الاستعجال فيه، وقد صدق هذا 

  .)2("القرار استئنافاً وتمييزاً

                                                           
  .146 الفارسي، أحمد، والباز، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص )1(
، ، مجلة القضاء والقانون، وزارة العدل15/5/2000 إداري، جلس 508/1999 تمييز كويتي، طعن رقم  )2(

، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد التجارية والإدارية والمدنية 40السنة 
  .1104، ص31/12/2002 وحتى 1/1/1999ضمن الفترة من 
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كما قررت محكمة التمييز الكويتية بأن وقف تنفيذ القرار الإداري يدخل   

ة للمحاكم، أما فيما يخص دعوى المدعي في القسم الثاني الذي ضمن الولاية العام

أوقف هدمه بقرار من المحكمة عند إقامة الدعوى، فإن الحكم برد الدعوى عن هذا 

القسم جاء صحيحاً أيضاً لأنه تحقق للمحكمة من الكشف الذي أجرته بمعرفة 

لمجاورين يجب الخبير المهندس أن بقاء هذا الجزء من الدار يشكل خطراً على ا

إزالته وكان على المحكمة رد دعوى المدعي من هذه الجهة لأن المدعي يستطيع 

لما للمحكمة من ... مراجعة المحكمة لإيقاف تنفيذ الأمر الصادر من البلدية بالهدم 

  .)1(الولاية العامة لضمان هذه الحقوق

ضاء يتضح مما تقدم أن المشرع الكويتي لم ينص صراحةً على حق الق  

بالحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري، ولكن بما أن لهذا القضاء الولاية العامة، 

ويدخل ضمن هذه الولاية إلغاء القرار الإداري، فإن المحاكم الكويتية تستطيع أيضاً 

  .الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري كونه فرعاً تابعاً لدعوى إلغاء القرار الإداري

  : الأردنوقف التنفيذ في: ثانياً

نشأ القضاء الإداري في الأردن نتيجة لظروف خاصة به نتجت عن وجود   

ما يسمى بنظام القضاء الموحد في مراحله الأولى، ثم نظام القضاء المزدوج، ومر 

في مراحل متعددة في تنظيمه حتى استقر على ما هو عليه في الوقت الحاضر، 

                                                           
، مجلة القضاء والقانون، وزارة العدل، 5/3/1994 إداري، جلسة 420/1993 تمييز كويتي، طعن رقم  )1(

  .650، ص35السنة 
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تأثراً بغيره كالأنظمة القانونية التي وقد ظل النظام القضائي الإداري في الأردن م

كانت سائدة في الدولة العثمانية كون الأردن كان ولاية من الولايات التابعة لها، ثم 

تأثر إبان الانتداب البريطاني له بالنظام القانوني البريطاني، وبعد اندماج الضفتين 

جديدة نتج م بدأت مرحلة 1950 في دولة واحدة عام – شرق الأردن وفلسطين –

عنها استحداث محكمة عدل عليا للفصل في المنازعات الإدارية، وذلك وفقاً للنص 

م والذي قضى بصدور قانون بتنظيم القضاء 1952الدستوري الذي تضمنه دستور 

في الأردن، على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا، ثم صدر 

م حيث حدد أنواع المحاكم 1952لسنة ) 26(قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 

النظامية بأنها محاكم صلح، بداية، استئناف، ومحكمة التمييز التي نص القانون 

  .)1(على أن تنعقد بصفتها محكمة عدل عليا

م صدر قانون محكمة العدل العليا المؤقت والذي جاء 1989وفي عام   

 مرة محكمة مستقلة عن من الدستور لأنه أنشأ لأول) 100(استجابة لنص المادة 

المحاكم النظامية وجعل لها تشكيل مستقل، وظل هذا القانون حتى صدر قانون 

م المعمول به حالياً والذي نص في 1992لسنة ) 12(محكمة العدل العليا رقم 

محكمة العدل "أ منه على أن تنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمى /3المادة 

  .)2(ويكون مقرها عمان" العليا

                                                           
  .63-62 الغويري، أحمد، مرجع سابق، ص )1(
  .83، ص1، القضاء الإداري، دار الثقافة، عمان، ط)2002( كنعان، نواف  )2(
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وقد نظّم هذا القانون محكمة العدل العليا من حيث الأعضاء والنيابة العامة   

الإدارية وهيئات المحكمة ومدى تبعيتها وغير ذلك، أما عن أعضاء محكمة العدل 

ب من القانون على أن يتم تشكيل محكمة العدل العليا من /3العليا فقد نصت المادة 

 عليهم شروط عدة منها ما جاء في رئيس وعدد من الأعضاء القضاة، وفرض

نص المادة الرابعة من القانون منها أن يكون عمل بالقضاء مدة لا تقل عن 

عشرين سنة، وأن يكون قد أشغل وظيفة مستشار قانوني، بالإضافة إلى العمل في 

القضاء، وممارسة المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة، وأن يكون قد 

تدريس القانون في إحدى الجامعات الأردنية مدة لا تقل عن عمل برتبة أستاذ في 

د منه أن يكون رئيس المحكمة /3خمس سنوات، كما اشترط القانون في المادة 

  .برتبة رئيس محكمة تمييز، كما يكون القاضي فيما بمرتبة قاضي تمييز

أما طريقة التعيين فقد نصت المادة السادسة من قانون محكمة العدل العليا   

على أن يعين رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية لديها 

ومساعدوه بإرادة ملكية سامية بناء على قرار من المجلس القضائي، ونصت المادة 

ج أن تسري عليهم الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة /3

  .النظاميين

ت المادة الخامسة من القانون على أن أما النيابة العامة الإدارية فقد نص  

تنشأ لدى المحكمة رئاسة للنيابة العامة الإدارية تشكل من رئيس يكون بمرتبة 
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قاضي تمييز ومساعد له أو أكثر، ويجب أن تتوافر فيهم نفس الشروط المطلوبة 

لرئيس محكمة العدل العليا أو أحد قضاتها، أما الدور الرئيسي للنيابة العامة 

  .)1(ية هو تمثيل أشخاص الإدارة العامة لدى المحكمةالإدار

أ، ب تنقسم إلى هيئات /8أما هيئات محكمة العدل العليا فهي سنداً للمادة   

عادية أو هيئة عامة، تتألف العادية من رئيس وأربعة قضاة على الأقل، ويحيل 

فتنعقد المحكمة الرئيس الدعاوى المقدمة إلى المحكمة إلى هيئاتها، أما الهيئة العامة 

ج من قانونها بشكل جمعية من جميع أعضائها باستثناء الغائب /8وفقاً لنص المادة 

  .منهم لأي سبب من الأسباب

أما عن تبعية محكمة العدل العليا صراحة على أن محكمة العدل العليا هيئة   

قضائية مستقلة، إلا أن قانون محكمة العدل العليا في بعض أحكامه قد نصف 

 مواده على منح بعض الصلاحيات لوزير العدل والمجلس القضائي لانتداب بعض

بعض أعضاء محكمة العدل العليا أو تمديد انتدابهم بمدد معينة وذلك في حالات 

  .الضرورة

وتجدر الإشارة إلى أنه قد أجرى المشرع الأردني تعديلاً دستورياً بموجبه   

جب التعديل المنشور في تاريخ نصا على إنشاء قضاء إداري على درجتين بمو

  .)2( في الجريدة الرسمية1/10/2011

                                                           
  .87 كنعان، نواف، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص )1(
  .من الدستور الأردني) 100(نص المادة :  انظر )2(
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من قانون محكمة العدل العليا، نجد أن ) 20(وبالرجوع إلى نص المادة   

المشرع الأردني قد علّق وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً بناء على طلب من 

 أن تصدر أي للمحكمة: "صاحب المصلحة من الطرفين، إذ جاء نصها كالآتي

قرار تمهيدي تراه مناسباً في الدعوى سواء عند تقديمها أو بعد المباشرة في النظر 

فيها وذلك بناء على طلب معلّل من صاحب المصلحة من الطرفين بما في ذلك 

وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً إذا رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها، 

 وقف التنفيذ بتقديم كفالة مالية وفقاً لما تقرره من حيث وللمحكمة أن تلزم طالب

مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الآخر، ولغيره ممن ترى المحكمة عطلاً 

وضرراً قد يلحق بهم إذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقاً في دعواه سواء 

  ".بصورة كلية أو جزئية

ة العدل العليا بوقف تنفيذ وبناء على النص المتقدم، جرى قضاء محكم  

إذا : "القرار المطعون فيه في العديد من قراراتها، ومنها ما جاء في قرارها بأنه

 1992لسنة ) 12(من قانون محكمة العدل العليا رقم ) 20(توفرت شروط المادة 

بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه شريطة أن يقدم المستدعي كفالة مالية عدلية وفق 

ضمن أي عطل أو ضرر قد يلحق بالمستدعي ضده نتيجة البت في هذه الأصول ت

  .)1("الدعوى

                                                           
  ).منشورات مركز عدالة (26/8/2004تاريخ ) هيئة خماسية (355/2004 قرارها رقم  )1(
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من قانون ) 20(لمحكمة العدل العليا، عملاً بالمادة : "وكذلك قررت بأن  

محكمة العدل العليا، وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً بناء على طلب صاحب 

من قانون العدل ) 20(حكم المادة يستفاد من : "، وقرارها بأنه)1(...."المصلحة 

العليا أن للمحكمة، وبناء على الطلب، وقف تنفيذ إغلاق المحل وذلك على ضوء 

  .)2("الأوراق المرفقة بالدعوى مقابل كفالة عدلية

وهكذا يتضح للباحث أن المشرع الأردني لم ينص صراحةً على حق   

داري بمجرد الطعن به بالإلغاء، محكمة العدل العليا بالحكم بوقف تنفيذ القرار الإ

أن : ومن أهمها) 20(وإنما لا بد من تحقق الشروط المنصوص عليها في المادة 

  .يطلب صاحب المصلحة ذلك في لائحة دعواه

  الثانيالمبحث 

  قرينة سلامة القرار الإداري وقابليته للتنفيذ

لأفراد، إن الإدارة تتمتع بامتيازات معينة تجعلها في مركز يعلو على ا   

وتظهر هذه الامتيازات في سلامة القرارات الإدارية، حيث يفترض سلامة كل 

  .قرار إداري صادر من الإدارة حتى يثبت عكس ذلك

وسأقسم هذا المبحث إلى مطلبين؛ أتناول في الأول مفهوم قرينة سلامة   

  .قرينةالقرار الإداري، وفي المطلب الثاني أتناول النتائج التي تترتب على هذه ال

                                                           
  ).منشورات مركز عدالة (2/7/2001تاريخ ) هيئة خماسية (216/2001 قرارها رقم  )1(
  ).منشورات مركز عدالة (21/5/2000تاريخ ) هيئة خماسية (229/2000 قرارها رقم  )2(
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  :مفهوم قرينة سلامة القرار الإداري: المطلب الأول

تمتع كل قرار إداري بصحة ما تضمنه : يراد بقرينة سلامة القرار الإداري  

  .)1(من أحكام وبقيمة قانونية لحين إثبات العكس

إن الأصل في القرار الإداري أنه مشروع ومطابق للقانون، يبقى نافذ   

نونية بكونه صحيحاً من تاريخ سريانه حتى تاريخ المفعول وينتج آثاره القا

  .)2(انتهائه

ويرجع السبب في تمتع القرار الإداري بهذه القرينة هو استمرار نشاط   

الإدارة وهي في سبيل أداء وظيفتها الإدارية، لأن هذا النشاط يقوم في معظمه 

 إشباع على القرارات الإدارية، ومن ثم يكن ضمان سير المرافق العامة لغرض

الحاجات العامة للأفراد وتقديم الخدمات اللازمة لهم وحماية النظام العام، لأن كل 

توقف في سيرها يؤدي إلى إلحاق ضرر بمصالحهم وهذا لا يتحقق إلا باستمرار 

القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة في إنتاج آثارها لحين تقرير مشروعيتها 

وإلا فإن هذا النشاط سوف يتوقف عن أداء مهمته من جهة مختصة قانوناً بذلك، 

يضاف إلى ذلك أن القرار الإداري يفترض أن يكون سليماً من . )3(الأساسية

الناحية القانونية بفضل ما يحيط به من ضمانات خاصة كحسن اختيار الموظفين 

                                                           
  .149، ص1، القانون الإداري، الدار الجامعية، بيروت، ط)1999( عثمان، حسين  )1(
، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، )1987( عكاشة، حمدي ياسين  )2(

  .146ص
  .36 خليفة، عبد العزيز، مرجع سابق، ص )3(
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متخذي القرار، واتباع إجراءات وأشكال معينة عند إصدار قراراتهم، وخضوعهم 

  .)1(ابة الرئاسية باستمرار مع احترام قواعد الاختصاصللرق

وقرينة السلامة التي يتمتع بها القرار الإداري تشمل كل أركانه التي تتوقف   

عليها مشروعيته، ولذلك يفترض أنه صدر من السلطة الإدارية المختصة، ووفقاً 

ادي وسند للشكليات والإجراءات القانونية، وأنه قام على سبب صحيح له وجود م

قانوني سواء صدر القرار مسبباً أم غير مسبب، وأن هذه القرينة تلحق بالقرارات 

الإدارية على اختلاف أنواعها سواء أكانت القرارات إيجابية أم سلبية، صريحة أم 

ضمنية، إذ يفترض قيامها على سبب صحيح إلى أن يثبت العكس بمعرفة المدعي 

  .)2(صاحب الشأن

  :النتائج التي تترتب على هذه القرينة: المطلب الثاني

يترتب على قرينة سلامة القرار الإداري نتائج يعدها بعض الباحثين بمثابة   

امتيازات ممنوحة لجهة الإدارة، وفي الحقيقة لا تعتبر هذه النتائج امتيازات 

ممنوحة لجهة الإدارة، إذ أن هناك التزام يقع على عاتق الإدارة باستخدامها في كل 

  .)3(مرة تحتاجها من أجل القيام بأنشطتها المختلفة

                                                           
  .571 الطماوي، سليمان، مرجع سابق، ص )1(
  .56العلوان، سعود، مرجع سابق، ص:  انظر في هذ المعنى )2(
، 1، مطبوعات جامعة الكويت، ط)1(، القانون الإداري )2004(تيبي، محمد  الشريف، عزيزة، والع )3(

  .148ص
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وقبل الحديث عن النتائج التي تقتضيها هذه الدراسة ينبغي توضيح القاعدة   

  .العامة في تنفيذ القرارات الإدارية

وتقضي القاعدة العامة في تنفيذ القرارات الإدارية بأن مجرد رفع الدعوى "  

ب عليه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلا بطلب إلغاء القرار الإداري، لا يترت

فإن هذا يعني شل نشاط الإدارة تماماً، لأن نشاطها يقوم في معظمه على الأوامر 

والقرارات الإدارية، وهذا يعني أن الطعن في مشروعية أحد القرارات الإدارية 

 قدماً  من المضي– كقاعدة عامة –التي تصدر عن الإدارة أمام القضاء، لا يمنعها 

في تنفيذ ذلك القرار وترتيب كل آثاره، وهذه القاعدة هي التي استقر عليها الفقه 

  .)1("الإداري الحديث، وهي النتيجة المنطقية

وطبقاً لهذا المبدأ، إذا كان رفع دعوى أمام القضاء بصدد تصرف إداري   

معين يترتب عليه مباشرة، وبمجرد رفع الدعوى، وقف تنفيذ ذلك التصرف 

معرفة القضاء فإن معنى هذا أن الإدارة في هذه الحالة سوف تتحول من إدارة ب

تنفيذية إلى إدارة قضائية، أي أن ذلك سوف يعد تدخلاً من القضاء في أعمال 

  .)2(الإدارة، وهو ما لا يجوز طبقاً للمبدأ السابق

في حين ذهب آخرون إلى أن أساس هذا المبدأ يرجع إلى الرغبة في عدم   

ة نشاط الإدارة، فالهدف من تصرفات الإدارة هو إشباع الحاجات العامة عرقل
                                                           

  .198 الغويري، أحمد، مرجع سابق، ص )1(
، 1، وقف تنفيذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط)1997( عبد الباسط، محمد فؤاد  )2(

  .8ص
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للأفراد، وهذا بدوره يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة، ولما كان وقف تنفيذ القرار 

الإداري نتيجة لرفع دعوى الإلغاء سوف يؤدي إلى عرقلة نشاط الإدارة، وعدم 

مطلوبة، ولما كانت المصلحة العامة تمكينها من تحقيق أهدافها بالسرعة والكفاءة ال

والمصلحة الخاصة لا تستويان إذ يجب تفضيل الأولى على الثانية، فإنه يمكن 

القول بأن أساس القاعدة العامة في تنفيذ القرارات الإدارية إنما يرجع إلى الرغبة 

  .)1(في عدم عرقلة نشاط الإدارة

تنفيذ القرارات الإدارية وأخيراً يرى بعضهم أن أساس القاعدة العامة في   

يستمد من قرينة سلامة القرارات الإدارية ورأوا فيه التبرير الحقيقي لإمكانية 

استمرار تنفيذ القرار الإداري على الرغم من الطعن فيه، وقد اعتبر جانب منهم 

أن سند هذه القرينة هو الرغبة في تحقيق المصلحة العامة، وذهب جانب آخر إلى 

قرينة هي الأساس الطبيعي الذي تستند عليه قاعدة استمرار تنفيذ اعتبار هذه ال

القرارات الإدارية على الرغم من الطعن فيها، وذلك إلى جانب المبررات العملية 

  .)2(الأخرى

وأرى بدوري أن هذا الرأي هو الأقرب إلى الصواب، والمبرر الملائم   

 على اعتبار أن هذه القرينة لمبدأ الطعن بإلغاء القرار الإداري لا يوقف تنفيذه

                                                           
. 994ضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، ص ق–، القضاء الإداري )1976( الطماوي، سليمان  )1(

، قضاء الأمور الإدارية المستعجلة، دار النهضة العربية، القاهرة، )1998(ومنير، محمد كمال الدين 
  .91-90ص

  .24 عبد االله، عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص )2(
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تضفي على القرارات الإدارية القوة الإلزامية والقوة التنفيذية بمجرد صدورها من 

وتترتب على . الإدارة، وبالتالي يكون لها الأثر المباشر في تنفيذ القرار الإداري

  :قرينة سلامة القرارات الإدارية بعض من النتائج منها

  :فيذ القرار الإداريالتزام الأفراد بتن: أولاً

عندما يصدر القرار الإداري من السلطة التي تملكه مستوفياً لعناصره فإنه   

يتمتع بقرينة قانونية على صحته، ومن ثم فإنه ينفذ فوراً في حق الإدارة، ولا 

يتوقف هذا النفاذ على علم الأفراد، كما أنه ينفذ في مواجهة الأفراد إذا علموا به 

  .)1(ي يقررها القانون ويعتد بها القضاءبإحدى الطرق الت

وهذا النفاذ ليس مقصوراً على القرارات الإدارية السليمة وإنما يشمل   

القرارات الإدارية المعيبة إذا لم يصل عيبها إلى درجة من الجسامة يجردها من 

  .)2(صفتها الإدارية ويجعلها معدومة

تمييز بين حالات متعددة من أما عن كيفية تنفيذ هذا القرار، فإنه يمكن ال  

  :القرارات الإدارية، منها

التزام الإدارة نفسها بتنفيذ القرار، مثال ذلك القرار الصادر من جهة الإدارة  .1

بمنح مساعدة مالية لجهة معينة، فتنفيذ هذا القرار يتوقف على مبادرة الإدارة 

                                                           
  .562سابق، ص الطماوي، سليمان، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع  )1(
  .56 الفارسي، أحمد، والباز، داود، مرجع سابق، ص )2(
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كورة وبذلك نفسها باتخاذ الإجراءات الضرورية والمعتادة لصرف المنحة المذ

 .)1(يتم تنفيذ هذا القرار

إقدام الأفراد أنفسهم وباختيارهم على تنفيذ القرارات الإدارية عندما تمنحهم  .2

حقوقاً أو مميزات معينة، كالقرار الصادر بمنح رخصة أو إجازة بفتح محل 

عام أو ممارسة مهنة، فإن تنفيذ مثل هذه القرارات يتوقف على مبادرة من 

م، وما على الإدارة إلا أن تمتنع عن وضع العراقيل في وجه الأفراد أنفسه

 .)2(تنفيذ مثل هذه القرارات

التزام الأفراد بتنفيذ القرارات التي تفرض عليهم التزامات معينة، تتمثل بالقيام  .3

بعمل معين أو الامتناع عن ذلك، والأصل في مثل هذه القرارات أن يأخذ 

على مقتضاها وينفذوها طواعية، إلا أن أفراداً قد الأفراد موقفاً إيجابياً وينزلوا 

لا يطيعونها ولا يبادرون إلى تنفيذها والالتزام بها أو يعملون على عرقلة 

تنفيذها، فكيف إذاً تستطيع الإدارة إجبارهم على إطاعة هذه القرارات 

 )3(وتنفيذها؟

داء هي التزام القاعدة الأساسية المستمدة من قرينة سلامة القرار الإداري ابت   

الأفراد بالتنفيذ، والإدارة غير ملزمة دائماً لإجبار الفرد على التنفيذ، ولها أن تلجأ 

إلى القضاء كما يفعل الأفراد فيما بينهم، وتعتمد الإدارة لمواجهة عدم الطاعة 
                                                           

  .36 السعود، عبد الغني، مرجع سابق، ص )1(
  .83 القبيلات، حمدي، مرجع سابق، ص )2(
  .86-84القبيلات، حمدي، مرجع سابق، ص:  انظر تفصيلاً )3(
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المحتملة للقرار وتنفيذه على خشية الفرد من الجزاء الجنائي الذي سيوقع من قبل 

جنائي إذا رفض التنفيذ، وهذا يفترض وجود قاعدة تنص على جزاء القاضي ال

جنائي في حالة المخالفة، إضافة إلى الجزاء الجنائي تستطيع الإدارة أن تقرر 

جزاءات أخرى ذات صفة إدارية بحيث أن التهديد بإيقاعها سيؤدي إلى إجبار 

 بممارسة مهنة من الفرد على التنفيذ، من ذلك مثلاً سحب الإدارة الإجازة الخاصة

  .المهن الخاصة للتنظيم كجزاء للمخالفات المرتكبة

ولكن قد يحدث أن الجزاء الجنائي أو الإداري لا يؤدي إلى امتثال الأفراد   

لقرارات الإدارة، كما أنه قد لا توجد نصوص قانونية تتيح للإدارة إيقاع مثل هذه 

الاستعجال بحيث لا يكون الجزاءات، أو تكون الإدارة في حالة من الضرورة و

لديها الوقت الكافي لإيقاع هذه الجزاءات، مثل هذه الحالات تملك الإدارة وسيلة 

فعالة، هي وسيلة القسر والمتمثلة بما يسمى بالتنفيذ المباشر أو الجبري، وهو حق 

 الإدارة في أن تنفذ قراراتها على الأفراد بالقوة الجبرية إذا رفضوا تنفيذها اختياراً

  .)1(دون حاجة إلى إذن سابق من القضاء

  :توجد ثلاث حالات رئيسة لتنفيذ القرار تنفيذاً مباشراً وهي  

 أن ينص القانون بشكل مباشر على جواز اللجوء إلى التنفيذ :الحالة الأولى

المباشر، من ذلك مثلاً ما تنص عليه قوانين الأحكام العرفية أو 

سا من جواز تنفيذ الأوامر قوانين إعلان حالة الطوارئ في فرن
                                                           

  .291، ص1قافة، عمان، ط، القانون الإداري، الكتاب الأول، دار الث)2008( كنعان، نواف  )1(
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الصادرة من السلطات المختصة تطبيقاً لهذه القوانين من قبل 

  .)1(رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة

 إذا رفض الأفراد تنفيذ قانون أو نظام لم ينص فيها على جزاء لمن :الحالة الثانية

باشر يخالفها، وقد أيد القضاء الفرنسي لجوء الإدارة إلى التنفيذ الم

في مثل هذه الحالات وذلك لعدم وجود نص عام في قانون 

العقوبات يعاقب من يخالف الأوامر والقرارات الصادرة من 

السلطات الإدارية، وعلى ذلك وبغياب مثل هذا النص العام 

وغياب نصوص أخرى تفرض جزاءات جنائية أو إدارية بالنسبة 

وب التنفيذ لأوامر أو أنظمة معينة، يمكن اللجوء إلى أسل

  .)2(المباشر

أما في الكويت فمن المعتاد أن ترد نصوص عقابية في القوانين واللوائح    

الصادرة بموجبها تعاقب مخالفي أحكامها أو الأوامر الصادرة بموجبها وهي تكفي 

لإرغام الأفراد على تنفيذ القرارات الإدارية، وفي حالة عدم وجود مثل هذه 

من قانون العقوبات ) 240(العام وهو نص المادة النصوص خاصة هناك النص 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على : "م الذي نص على ما يأتي1973لسنة ) 42(رقم 

ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الأوامر الصادرة من 

                                                           
  .56 العنزي، فواز، مرجع سابق، ص )1(
  .64 العلوان، سعود، مرجع سابق، ص )2(
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 موظف أو مكلف بخدمة عامة أو من مجالس البلدية أو هيئة رسمية أو شبه رسمية

ضمن سلطاتهم القانونية أو لم يمتثل أوامر أية جهة من الجهات المذكورة الصادرة 

  ".ضمن تلك السلطات، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون

 وتعديلاته 1960لسنة ) 16(وقد تضمن قانون العقوبات الأردني رقم   

إذ جاء في المادة ) 473/2 (و) 182/1(حماية تنفيذ القرارات الإدارية في المواد 

كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشرة ): "182/1(

ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم 

والضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ حكم قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات 

ن شهر إلى سنتين، وإذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو صلاحية يعاقب بالحبس م

  ".نفوذه موظفاً عاماً يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة

كل موظف : "من نفس القانون فقد جاء النص بها) 183(أما في المادة   

تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها 

نونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً أو إلى الأحكام القا

، الأمر الذي يتبين معه أن التهاون في "بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر

  .تنفيذ القرارات الإدارية يعد جرماً ومعاقباً عليه قانوناً

من نفس القانون، فقد جاءت العقوبة فيها على ) 473/2(أما في المادة   

خاص الذين يهملون أو يرفضون تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة من السلطة الأش
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يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير : "فقد جاء النص بها. الإدارية من نوع معين

من أهمل أو رفض طاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية 

  ".المتداعية

 يراد بها أن تجد الإدارة نفسها أمام خطر  قيام حالة الضرورة والتي:الحالة الثالثة

داهم يقتضي منها أن تتدخل فوراً للمحافظة على النظام العام التي 

لا يجدي معها اللجوء إلى الأساليب الاعتيادية لإرغام الأفراد على 

التنفيذ حتى في حالة وجودها، فقد ينص القانون على عقوبات 

 مع ذلك تسمح للإدارة جنائية أو إدارية، ولكن حالة الضرورة

باللجوء إلى التنفيذ المباشر، دون انتظار إرغام الأفراد على تنفيذ 

قراراتها بأسلوب آخر، وسواء نص القانون على اللجوء إلى التنفيذ 

المباشر أم لن ينص، من ذلك مثلاً أن يحدث تهديد خطير للنظام 

 أمراً العام جراء مظاهرة أو اجتماع عام فتصدر الجهة المختصة

بالتفرق أو إنهاء الاجتماع، ثم لا تكون هناك استجابة فورية لهذا 

الأمر، فتلجأ الإدارة إلى التنفيذ المباشر لقرار التفرق فتستعمل القوة 

  .)1(لهذا الغرض

                                                           
 دراسة مقارنة، دار الكتب، –، الرقابة على أعمال الإدارة في دولة الكويت )2009( جمال الدين، سامي  )1(

  .146الكويت، ص
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وقد وضع الفقه والقضاء شروطاً محددة من شأنها أن تحصر استعمال   

 في دائرة ضيقة بحيث لا يجوز الإدارة لحق التنفيذ المباشر في حالة الضرورة

للإدارة استعمال حق التنفيذ المباشر بحجة قيام حالة الضرورة إلا بتوافر تلك 

  :الشروط، وهذه الشروط هي

 .أن يكون هناك خطر جسيم يهدد النظام العام ويتطلب تدخل الإدارة لمواجهته .1

 .أن يتعذر دفع هذا الخطر بالطرق والوسائل القانونية العادية .2

 . يكون هدف الإدارة في تدخلها هو تحقيق الصالح العامأن .3

 .)1(أن يكون الإجراء الذي تتخذه الإدارة لا يزيد على ما تقضي به الضرورة .4

  :الإدارة مدعي عليها باستمرار: ثانياً

إن الإدارة، بحكم امتيازات السلطة العامة المقررة لها، تصدر قرارات   

ه القرارات يفترض سلامتها إلى أن يثبت إدارية نافذة حال صدورها، وإن هذ

عكس ذلك، وهو ما يعني أن الأفراد ملزمون باحترام ما تتضمنه القرارات 

الإدارية من أوامر ونواه، وينتج عن ذلك أنه إذا ما أراد فرد من الأفراد التخلص 

من الالتزامات التي وقعت على عاتقه بمقتضى هذه القرارات، فعليه أن يلجأ إلى 

اء إما لإلغاء القرار أو لوقف تنفيذه، وهكذا تصبح الإدارة مدعى عليها القض

  .باستمرار

                                                           
  .291الكويتي، دار النهضة العربية، القاهرة، ص، مبادئ القانون الإداري )1989( حسن، عبد الفتاح  )1(
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أفضل من مركز الفرد ) المدعى عليها(ومن المعلوم أن مركز الإدارة   

في التقاضي وذلك لأن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، وهو ) المدعي(

لملفات التي يكون لها الأثر عبء ثقيل لأن الإدارة غالباً ما تحتفظ بالوثائق وا

لذا يقتصر دور المدعي على إنارة الطريق أمام القضاء . )1(الحاسم في الدعوى

ويقوم . وذلك بالإرشاد عن السجلات والمستندات لدى الإدارة التي تؤيده في دعواه

القاضي بدوره بتكليف الجهة الإدارية بتقديم الأوراق والملفات المتعلقة بموضوع 

وعلى الإدارة أن تقدم هذه الأوراق، وفي حال نكولها أو إصرارها على الدعوى، 

  .)2(العناد فإن ذلك يعد تسليماً بما يدعيه المدعي من بيانات

  المبحث الثالث

  يالطبيعة الاستثنائية لوقف تنفيذ القرار الإدار

 – كقاعدة عامة –إن تقديم دعوى قضائية للطعن بالقرار الإداري لا يوقف   

القرار الإداري، وإنما تستمر جهة الإدارة بتنفيذه إلى أن تتحقق المحكمة من تنفيذ 

لذلك سأتناول في المطلب الأول مفهوم الأثر غير الواقف . مشروعية هذا القرار

للطعن بالإلغاء، ومن ثم وقف التنفيذ كاستثناء من مبدأ الأثر غير الواقف للطعن 

  . بالإلغاء في المطلب الثاني

                                                           
، دعاوى الإدارة أمام القضاء الإداري، دار النهضة العربية، بيروت، )1977( موسى، أحمد كمال الدين  )1(

  .740، ص1ط
  .448-447، ص1، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط)1974( حلمي، محمود  )2(
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  :مفهوم الأثر غير الواقف للطعن بالإلغاء: لأولالمطلب ا

ذلك الإجراء الوقائي المؤقت الذي : "يعرف وقف تنفيذ القرار الإداري بأنه  

يصدره القاضي الإداري بقصد توفير حماية قانونية عاجلة لمصلحة لا تحتمل 

 عن التأخير إلى حين الفصل النهائي في موضوع دعوى الإلغاء، تفادياً لما قد ينتج

عدم الأمر بوقف التنفيذ من استحالة أو تعذر تدارك آثار استمرار تنفيذ القرار 

  .)1("الإداري إلى وقت الحكم بإلغائه

غير أن ذلك الإجراء الوقائي المهم الذي يصدر به حكم من القاضي لا يعد   

إجراء آلياً، يمكن الوصول إليه بمجرد رفع دعوى الإلغاء، إذ إن ر فع هذه 

ى غير ذي أثر بحد ذاته فيما يتعلق بوقف تنفيذ القرار محل دعوى الإلغاء، الدعو

إعمالاً لمبدأ أصيل في هذا الصدد، هو مبدأ الأثر غير الواقف للطعن بالإلغاء، 

بحيث يظل القرار محلاً للتنفيذ أو النفاذ إلى أن تقوم الإدارة بسحبه، أو أن يقضي 

  .)2(أحد عيوب المشروعيةالقاضي بإلغائه، إذا ما كان مشوباً ب

 كما تذهب المحكمة الإدارية العليا –فـالأصل في القرار الإداري   

 هو نفاذه وسريان حكمه إلى أن تبطله الإدارة نفسها أو تسحبه بحسب –المصرية 

الأحوال، أو يقضي بإلغائه، وبهذا فإن وقف تنفيذ القرار ينطوي على خروج عن 

                                                           
  .4 فؤاد، مرجع سابق، ص عبد الباسط، محمد )1(
، قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، )1992( جمال الدين، سامي  )2(

  .148ص
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ك الإجراء الخطير إلا حيث تدعو ضرورة ملحة، هذا الأصل، ومن ثم لا يبرر ذل

  .)1(تتمثل في تفادي نتائج يتعذر تداركها لو لم تقض المحكمة بوقف تنفيذه

يقوم مبدأ الأثر غير الواقف للطعن بالإلغاء على العديد من المبررات   

تمتع القرار الإداري بقرينة المشروعية التي تمنحه بذاتها القوة : المعتبرة، منها

تنفيذية دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، فكون الإدارة قوامة على الصالح ال

 قرينة – من ناحية –العام، وتلتزم بضمان السير المنتظم للمرافق العامة، ويقيم 

لصالحها، مفادها افتراض عدم مخالفة قراراتها للقانون، على اعتبار أن وقوع مثل 

، ويؤدي إلى اضطراب السير المنتظم هذه المخالفة مما يضر بالمصلحة العامة

للمرافق العامة، وإذا كان ذلك، فإنه يفترض في كل قرارات الإدارة احترامها 

حدود القانون، وعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبته أمام القضاء، ويظل القرار 

كأثر لهذه القرينة نافذاً إلى أن يقضي ذلك بإلغائه إذا توافرت شروط الحكم 

 أن مبدأ الفصل بين – من ناحية ثانية –يرتبط بما سبق ويعد امتداداً له بالإلغاء، و

السلطات يحول بين القاضي وبين أن يملي على الإدارة تدابير تتعلق بما يجب 

عليها انتهاجه في مباشرتها لاختصاصاتها، طالما أن القرار ما زال قائماً قانوناً ولم 

 أنه لا يجوز للإدارة أن تتدخل في عمل يلغ بحكم حائز لقوة الأمر المقضي؛ فكما

القاضي، فلا يجوز لهذا الأخير، من باب أولى، أن يتدخل في عمل الإدارة، أو 

                                                           
، مجموعة .ع. ق18 لسنة 1235م، الطعن رقم 1975 نوفمبر 15 المحكمة الإدارية العليا المصرية،  )1(

  .207، ص)67(قم ، القاعدة ر20المبادئ، المكتب الفني، س
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يحدد لها ما يجب وما لا يجب عليها أن تتخذه في قيامها بأنشطتها، يضاف إلى 

ذلك أن القاضي بعيد بحسب الأصل عن دقائق عمل الإدارة، بما يحول بينه وبين 

ر العملي الدقيق لنتائج قرار خطير كقرار وقف تنفيذ أحد القرارات الإدارية التقدي

  .)1(على نشاط الإدارة

كما أن الاعتبارات العملية تمثل ركيزة قوية لتطبيق مبدأ الأثر غير الواقف   

للطعن بالإلغاء، إذ يهدف العمل الإداري إلى تحقيق المصلحة العامة بما تقتضيه 

لحياتية اليومية العادية، مستخدمة في ذلك أسلوب القرار من متابعة الأمور ا

الإداري كأداة فعالة من الناحية العملية، وهو الأمر الذي يقتضي بذاته تجريد 

 من المكنات التي قد تؤثر في انسياب العمل – كلما كان ذلك ممكناً –الأفراد 

ذ القرار، بحيث الإداري وانتظامه، كمكنة الاستحصال على حكم قضائي بوقف تنفي

  .)2(يفضل بقدر الإمكان حصر اللجوء إليها في أضيق نطاق

وانسجاماً مع ما سبق، أي عدم الربط بين الطعن بإلغاء القرار الإداري   

م بشأن 1981لسنة ) 20(من القانون رقم ) 6(ووقف تنفيذه، جاء صدر المادة 

ر الواقف للطعن بالإلغاء، إنشاء الدائرة الإدارية في الكويت مكرساً لمبدأ الأثر غي

، كما ..."لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه : "حيث ينص على أنه

درجت العديد من التشريعات المقارنة على تأكيد ذات المبدأ كالتشريع المصري، 
                                                           

  .22-21 العلوان، سعود، مرجع سابق، ص )1(
، نفاذ القرارات الإدارية وسريانها في حق الأفراد، دار النهضة )2002(عبد المجيد، محمد السيد :  انظر )2(

  .276-275، ص1العربية، القاهرة، ط
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لا يترتب : "من القانون الحالي لمجلس الدولة على أنه) 49/1(حيث تنص المادة 

  .)1( ..."المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على رفع الطلب إلى 

أما في الأردن، فإنه لم يرد النص على الأثر غير الواقف للدعوى بقانون   

م، وإنما ورد النص على ذلك في قانون 1992لسنة ) 12(محكمة العدل العليا رقم 

 )ي/10/3(م وذلك في المادة 1952لسنة ) 26(تشكيل المحاكم النظامية رقم 

لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة العدل العليا وقف تنفيذ : "بالنص التالي

إلا أن المشرع الأردني، وبعد إصداره قانون ". القرار الإداري المطلوب إلغاؤه

محكمة العدل العليا، لم يضمن هذا النص في القانون المذكور، علماً أن المادة 

شارت إلى وقف تنفيذ القرارات الإدارية من قانون محكمة العدل العليا قد أ) 20(

فقط بناء على طلب صاحب المصلحة وليس باعتباره أثراً للطعن بالقرار الإداري 

  .بالإلغاء

وكان الأجدر بالمشرع الأردني أن يأتي بالنص على الأثر غير الواقف   

ا للدعوى في قانون محكمة العدل العليا، وخاصة بعد أن فصلت محكمة العدل العلي

عن محكمة التمييز، وأصبح لها نوع من الاستقلالية بصدور قانونها الدائم رقم 

  . م1992لسنة ) 12(

                                                           
  .21العلوان، سعود، مرجع سابق، ص:  أشار إليه )1(
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) ي/10/3(تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الأردني قد ألغى نص المادة    

لسنة ) 13(من قانون تشكيل المحاكم النظامية بموجب القانون المعدل رقم 

  .م1994

فقد جاءت الأحكام الصادرة عنه بذلك في أحد أحكام أما القضاء الإداري   

المبدأ العام في أنه ليس للطعن بالقرار الإداري أمام : "مجلس الدولة الفرنسي

وقد جاء الحكم الصادر عن مجلس الدولة ليقرر أن . )1("مجلس الدولة أثر واقف

 نفس عدم وقف التنفيذ هو مبدأ عام في حالة الطعن في القرار الإداري، وعلى

الخطى جاءت أحكام المحاكم الإدارية في مصر، ففي حكم صادر عن محكمة 

يؤخذ من ذلك أن كل قرار إداري يكون : " .... القضاء الإداري قالت المحكمة

مشمولاً بالنفاذ بقوة القانون، ولا يترتب على مجرد طلب إلغاءه أمام محكمة 

  .)2("القضاء الإداري وقف تنفيذه

 بأحكام محكمة التمييز الكويتية بخصوص الأثر غير الواقف أما فيما يتعلق  

للطعن بالقرار الإداري بالإلغاء، فقد سبق وأن أشرنا إليها عند الحديث عن نشأة 

  .وقف التنفيذ في دولة الكويت

أما بالنسبة لأحكام محكمة العدل العليا الأردني، فهي لا تتضمن أية إشارات   

ما كانت المحكمة تقول كلمتها بشأن طلب وقف التنفيذ أو تفصيلات لهذا المبدأ، وإن
                                                           

  .356، خميس السيد، مرجع سابق، صإسماعيل:  أشار إليه )1(
الغويري، أحمد، مرجع سابق، : م، أشار إليه6/5/1978تاريخ ) 559( حكم المحكمة الإدارية العليا رقم  )2(

  .444ص
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دون التعرض لأي حديث عن الأصل العام للقرارات الإدارية، أو بيان مدى تأثير 

  .)1(تقديم دعوى لإلغاء القرار على نفاذ هذا القرار

  :وقف التنفيذ كاستثناء من مبدأ الأثر غير الواقف للطعن بالإلغاء: المطلب الثاني

 مبدأ الأثر غير الواقف للطعن بإلغاء القرار الإداري أن اعتبر ترتب على  

نظام وقف التنفيذ نظاماً استثنائياً، فلا يجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ القرار 

الإداري إلا حيث يكون هناك نص يقرر صراحةً مثل هذه السلطة؛ فالأصل هو 

اء أمام القضاء إلى أن نفاذ كل القرارات الإدارية حتى ولو طُعن عليها بالإلغ

يصدر حكم بوقف تنفيذها استناداً إلى نص يقرر ذلك صراحةً، أو حيث يصدر 

  .)2(حكم بإلغائها لعدم مشروعيتها

ويجد الطابع الاستثنائي لنظام وقف تنفيذ القرار الإداري مبرره في ضرورة   

ا كان للفرد إقامة نوع من التوازن النسبي بين مصالح الأفراد ومصالح الإدارة، فإذ

أن يلجأ إلى القضاء طالباً إلغاء القرار الإداري، وهو الأمر الذي يمثل بذاته تهديداً 

لاستقرار واستمرار العمل الإداري، فإنه بالمقابل ومراعاة للمصلحة العامة، يجب 

ألا يمنح الأفراد مكنات تتجاوز هذا النطاق كوقف التنفيذ إلا في أضيق الحدود، 

                                                           
منشورات  (335/2001، ورقم 673/2000، ورقم 77/1997، ورقم 22/1994عدل عليا رقم :  انظر )1(

  ).مركز عدالة
  .181، ص4الوجيز في قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، ط، )2009( فكري، فتحي  )2(
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لتي يقرر القانون فيها ذلك صراحةً، بالنظر إلى ما ينتج عن الأمر وفي الحالات ا

  .)1(بوقف التنفيذ من إرباك العمل الإداري وعدم انتظامه

وبعبارة أخرى، فإذا كان التوسع في تأمين حماية إجرائية فعالة لحقوق   

الأفراد من خلال إجازة وقف تنفيذ القرار الإداري، كما في  أحوال صدور 

 إدارية بهدم مبنى، أو بحرمان طالب من دخول الامتحان، أو بالوضع قرارات

على قوائم الممنوعين من السفر، لا تمنع من القول بأن التوسع غير المبرر في 

إجازة وقف تنفيذ القرارات الإدارية في المجالات الأخرى غير المرتبطة بالحقوق 

ر السلبي في استقرار والحريات الأساسية قد يكون من نتائجه إحداث التأثي

  .)2(وانسيابية العمل الإداري

وأرى أنه لا يجب أن يقودنا التوسع في الحالات التي يجوز فيها وقف تنفيذ   

القرار الإداري، سواء في مجالات الحريات أو في غيرها من المجالات، إلى 

لنظام الخلط بين مسألة توسيع نطاق حالات وقف التنفيذ ومسألة الطابع الاستثنائي 

وقف التنفيذ ذاته؛ فالقاعدة هي اتسام نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية بالطابع 

  .الاستثنائي بغض النظر عن اتساع أو ضيق نطاق تطبيقه

وتأكيداً للطبيعة الاستثنائية لنظام وقف تنفيذ القرار الإداري، جاء نص   

 الدائرة الإدارية في م الخاص بإنشاء1981لسنة ) 20(من القانون رقم ) 6(المادة 

                                                           
  .46 خليفة، عبد العزيز، مرجع سابق، ص )1(
  .433 الغويري، أحمد، مرجع سابق، ص )2(
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الكويت مقرراً جواز الأمر بوقف التنفيذ كاستثناء على القاعدة العامة في عدم 

لا يترتب على : "الربط بين الطعن بالإلغاء والأمر بوقف التنفيذ، بالنص على أنه

طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، على أنه يجوز للدائرة الإدارية، متى طلب في 

تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر صحيفة الدعوى أن 

من المادة الأولى أن ) 5(وكان من القرارات المنصوص عليها في البند . تداركها

تأمر باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء إنهاء 

  .)1(الخدمة إذا رأت في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك

لا : "من قانون مجلس الدولة المصري أنه) 49/1( المادة وعلى ذلك نصت  

يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه 

يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت 

ات الإطار نص كما يأتي في ذ. )2( ..."المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها 

من تقنين العدالة الإدارية الفرنسي ليقرر الصفة الاستثنائية لوقف ) 1/521(المادة 

التنفيذ، المستنتجة من ضرورة توافر شروط محددة لإمكان الأمر به من قبل 

  .)3(القاضي المختص

وقد سار المشرع الأردني على نهج المشرع الفرنسي في ذلك، إذ نستنتج   

من قانون محكمة العدل العليا الطابع الاستثنائي لنظام وقف ) 20 (من نص المادة
                                                           

  .21العلوان، سعود، مرجع سابق، ص:  نقلاً عن )1(
  .21العلوان، سعود، مرجع سابق، ص:  نقلاً عن )2(
  .358خميس السيد، مرجع سابق، صإسماعيل، :  نقلاً عن )3(
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للمحكمة أن تصدر أي قرار تمهيدي تراه : "تنفيذ القرار الإداري، إذ تنص بأنه

 مناسباً في الدعوى سواء عند تقديمها أو بعد المباشرة في النظر فيها وذلك بناء

ي ذلك وقف تنفيذ القرار على طلب معلّل من صاحب المصلحة من الطرفين كما ف

المطعون فيه مؤقتاً إذا رأت أن نتائج مفيدة قد يتعذر تداركها، وللمحكمة أن تلزم 

طالب وقف التنفيذ بتقديم كفالة مالية وفقاً لما تقرره من حيث مقدارها وشروطها 

لمصلحة الطرف الآخر ولغيره ممن ترى المحكمة أن عطلاً وضرراً قد يلحق بهم 

طالب وقف التنفيذ لم يكن محقاً في دعواه سواء بصورة كلية أو إذا ظهر أن 

  .جزئية

 يضيف مبرراً آخر للأثر غير )1(تجدر الإشارة أن جانب من الفقه القانوني  

الواقف للطعن بالإلغاء هو فكرة الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية التي تقوم 

ة لاحقة بحيث لا يحق للقاضي على أن رقابة القضاء في دعوى الإلغاء هي رقاب

التدخل في وظائف الإدارة، ولا بد أن تستمر الإدارة في تنفيذ قراراتها حتى بعد 

  .تقديم دعوى الطعن بها

  

                                                           
  .158 حافظ، محمود، مرجع سابق، ص )1(
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م الخاص بإنشاء الدائرة 1981لسنة ) 6(بمراجعة نصوص القانون رقم   

عات الإدارية في دولة الكويت، وكذلك قانون محكمة الإدارية للفصل في المناز

م، يمكن القول أن الحكم بوقف تنفيذ 1992لسنة ) 12(العدل العليا الأردنية رقم 

. القرار الإداري يتطلب جملة من الشروط الشكلية والموضوعية المستلزمة معاً

 هناك فمن الناحية الشكلية، يجب أن يكون هناك قرار إداري نهائي، وأن يكون

اقتران بين طلب الإلغاء وطلب وقف التنفيذ بأن يقدما في لائحة واحدة، وهذا النوع 

ومن الناحية . من الشروط يسمى بشروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري

الموضوعية، يجب أن يكون هناك استعجال وجدية يتكاملان معاً، حتى يمكن الحكم 

لنوع من الشروط يطلق عليه شروط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري، وهذا ا

وسوف أقوم بدراسة هذه الشروط في مبحثين؛ أتناول في الأول . بوقف التنفيذ

الشروط الشكلية لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، وفي الثاني الشروط 

  .الموضوعية للحكم بوقف التنفيذ
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  المبحث الأول

  رار الإداريقبول طلب وقف تنفيذ القالشكلية لشروط ال

يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري شرط أولي مفترض، يتمثل   

في ضرورة أن يكون هناك قرار إداري نهائي، مستوف لكافة الشروط والأركان 

المتطلبة لقبول دعوى الإلغاء، وأن يتحقق اقتران دعوى إلغاء القرار الإداري 

  . في مطلبينوسوف أبحث هذين الشرطين. بطلب وقف تنفيذه

  :أن يكون هناك قرار إداري نهائي قابل لوقف التنفيذ: المطلب الأول

كما في دعوى الإلغاء، يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن يرد على قرار   

إداري نهائي، استكمل كل عناصر وجوده من الناحية القانونية، حتى يمكن للقاضي 

وسأبين ضمن هذا . )1(أن يأمر بالوقف حال توافر الشروط الأخرى المتطلبة لذلك

ب وقف تنفيذه إدارياً نهائياً، أن يكون القرار المطلو: المطلب مسألتين؛ الأولى

  :أن يكون القرار الإداري قابلاً لوقف التنفيذ، في فرعين: والثانية

  :أن يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه إدارياً نهائياً: الفرع الأول

لكي يكون القرار إدارياً، لا بد أن يصدر عن السلطة التنفيذية أو أحد   

رية، سواء كانت مركزية أو كانت لا أجهزتها، أي أن يصدر عن سلطة إدا

  .)2(مركزية

                                                           
  .469 الطماوي، سليمان، مرجع سابق، ص )1(
  .34، القرار الإداري، بغداد، ص)1999( الجبوري، ماهر صالح  )2(
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وعلى ذلك لا تعد قرارات إدارية، ولا يمكن طلب إلغائها أو وقف تنفيذها   

من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية في الكويت، ومحكمة العدل العليا في الأردن، 

  :لصدورها من جهة غير إدارية للمسائل الآتية، وهي

المتعلقة بالوظيفة التشريعية والأعمال (ريعية أعمال السلطتين التش .1

، والهيئات )المتصلة بنظر القضايا والفصل فيها( والقضائية ،)البرلمانية

 .)1(الخاصة ذات النفع العام كالأندية

 لأن الطعن بالإلغاء وطلب وقف التنفيذ إنما يوجه إلى قرارات قرارات الأفراد، .2

 .)2(عامةصادرة من جهة إدارية باعتبارها سلطة 

 لأنه لم يصدر عن الإدارة بإرادتها المنفردة، بل بتقابل إرادتها العقد الإداري، .3

مع إرادة المتعاقد معها، ولا يحول ذلك في جميع الأحوال دون قبول الطعن 

بالإلغاء وطلب وقف التنفيذ بالتبعية في القرارات الإدارية المنفصلة عن العملية 

 على العقد، عدا ذلك فإن العقد، باعتباره تصرفاً العقدية، والتي تسبق التوقيع

ينتج من اجتماع إرادتين، لا يمكن في القانون الكويتي والأردني الطعن فيه 

                                                           
  .153 الغويري، أحمد، مرجع سابق، ص )1(
  .36 الجبوري، ماهر، مرجع سابق، ص )2(
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بالإلغاء أو طلب وقف تنفيذه، لغياب وصف القرار الإداري، كمعيار لانعقاد 

 .)1(ولاية جهة القضاء الإداري بالإلغاء أو وقف التنفيذ

ومن حيث إن طلب : "حكمة الإدارية العليا المصرية أنهوفي ذلك قضت الم   

الإلغاء، وبالتالي طلب وقف التنفيذ لا يردان إلا على القرار الإداري الذي تصدره 

جهة الإدارة مفصحة عن إرادتها الملزمة استناداً إلى السلطة التي خولتها إياها 

الإدارة استناداً إلى القوانين واللوائح، أما إذا كان الإجراء صادراً من جهة 

نصوص العقد الإداري، وتنفيذاً له، فإن هذا الإجراء لا يعد قراراً إدارياً وبالتالي 

لا يرد عليه طلب الإلغاء أو طلب وقف التنفيذ وإنما يعد من المنازعات الحقوقية 

  .)2("التي تُعرض على قاضي العقد

 بضم التحقيقات إلى ملف  كما في حالة الأمر الصادرالأعمال المادية للإدارة، .4

أحد الموظفين، وذلك لتخلف أهم عناصر القرار الإداري المتمثل في تحقيق أثر 

 .)3(قانوني معين بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه

 

                                                           
م الخاص بإنشاء الدائرة الإدارية في الكويت، 1981لسنة ) 20( الأولى من قانون رقم نص المادة:  انظر )1(

من قانون حماية العدل العليا الأردنية، إذ حددت هاتين المادتين الاختصاصات المنوطة في ) 9(والمادة 
  .كل منهما

خليفة، عبد :  مشاراً إليه،.ع. ق48 لسنة 2054، الطعن رقم 2007 مارس 24 المحكمة الإدارية العليا،  )2(
  .119، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص)2008(العزيز 

  .40 الجبوري، ماهر، مرجع سابق، ص )3(
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 والتي تقوم بها لتنفيذ ما سبق تقريره من المشرع أو الأعمال التنفيذية للإدارة، .5

 .)1(ف وصف القرار الإداري بالمعنى الصحيحالقضاء أو الإدارة نفسها، لتخل

 إذ لا يمكن أن تكون محلاً تصرفات الإدارة وفقاً لقواعد القانون الخاص، .6

للطعن بالإلغاء أو طلب وقف التنفيذ، لأن الإدارة تنزل بصددها منزلة الأفراد 

 .)2(في تعاملاتها وتطبق ذات قواعد القانون الخاص التي يطبقها الأفراد

 فالتصرفات التي لا تولد آثاراً قانونية  التي ليست لها آثار قانونية،التصرفات .7

لا تكون محلاً للطعن بالإلغاء أو لوقف تنفيذ، كما في حالة الطعن في سبب 

القرار دون منطوقه، بالنظر إلى أن الآثار إنما تتولد عن المنطوق، أو في 

ة، أو في مجرد الآراء البيانات الملحقة بالقرار، أو في مجرد ادعاءات للإدار

أو الملاحظات التي يبديها الرؤساء الإداريون لمرؤوسيهم أو معاونيهم، أو في 

 .)3(الأعمال التي تكشف فيها الإدارة عما تنوي القيام به مستقبلاً

 حيث لا تعد قرارات إدارية التوصيات أو التوجيهات أو التعاميم الإدارية، .8

فإذا ما نتجت عنها بذاتها آثار قانونية محددة لأنها لا  تنتج آثاراً قانونية، 

مؤثرة في المراكز القانونية بالإنشاء أو التعديل أو الإلغاء، عدت قرارات 

 .)4(إدارية قانوناً وجاز من ثم طلب إلغائها ووقف تنفيذها

                                                           
  .140 المقاطع، محمد، والفارسي، أحمد، مرجع سابق، ص )1(
  .60 الجبوري، محمود، مرجع سابق، ص )2(
  .22 القبيلات، حمدي، مرجع سابق، ص )3(
  .334ي، عبد االله، مرجع سابق، ص بسيون )4(
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 فالطعن بالإلغاء وما يستتبعه التصرفات التي توقفت عن إنتاج آثار قانونية، .9

فيذ إن كان لذلك محل، يكون في قرار له أثر قانوني محدد، من طلب وقف التن

وعلى ذلك فالقرار الذي . يتمثل في إنشاء أو تعيدل أو إنهاء مركز قانوني ما

توقف عن إنتاج آثار قانونية لا يمكن أن يكون محلاً للطعن بالإلغاء، كقرار 

 أو قرار عقوبة تم بالاستيلاء لم ينفذ أو تم إلغاؤه، أو لائحة ألغيت قبل تطبيقها،

، ويأخذ ذات الحكم القرار الإداري )1(العفو عنها ولم ينفذ قرار إيقاع العقوبة

الذي نفذ فعلاً، حيث ينتفي بذلك المحل الذي يتدخل بمناسبته القاضي لإصدار 

 .)2(أمر الوقف

                                                           
  .24 القبيلات، حمدي، مرجع سابق، ص )1(
حيث . ع. ق49 لسنة 8913، 7356م، الطعنين رقمي 2005 مايو 7المحكمة الإدارية العليا المصرية، :  انظر )2(

 مستمرة وفيما يتعلق بركن الاستعجال فإنه يقتضي أن تكون حالة الاستعجال أو الضرورة ما زالت: "تقرر أنه
وقائمة وقت البت في طلب وقف التنفيذ، فإذا انقضت هذه الحالة كأن زالت أسبابها أو تم تنفيذ القرار المطعون فيه، 
فإن طلب وقف التنفيذ يفقد مبرره الأساسي ويضحي غير ذي موضوع، مما يستوجب القضاء برفض هذا الطلب، 

ي الموضوع أنه بناء على كتاب الجهة الإدارية سالف ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق ودون التغلغل ف
م تم انعقاد 17/1/2003، قام المذكور بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، وبتاريخ (...)الذكر إلى السيد 

م 2002 لسنة 84الجمعية، واعتمدت لائحة النظام الأساسي لجمعية الشبان المسيحية طبقاً لأحكام القانون رقم 
ن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، كما تم إخطار إدارة عابدين للشؤون الاجتماعية لاتخاذ بشأ

م والذي أرفق به 23/1/2003المؤرخ (...) اللازم نحو توفيق أوضاع الجمعية، وذلك بموجب كتاب المفوض 
 إجراءات لم تتخذ بعد لاستكمال العمل المستندات المطلوبة في هذا الصدد، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة

المفوض فيه السيد المذكور، كما أن المطعون ضده لم يجادل في صحة هذه الوقائع ولم ينكرها، ومن ثم فإن قرار 
م، وليس ثمة 27/3/2003التفويض المطعون فيه يكون قد تم تنفيذه كاملاً قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 

عد أن فقد محله، بحسبان أن وقف التنفيذ لا يرد على قرار نفذ في الواقع واستنفد أغراضه، جدوى لوقف التنفيذ ب
وبالتالي كان يتعين على محكمة القضاء الإداري أن ترفض طلب وقف التنفيذ لتخلف أحد ركنيه وهو ركن 

 تنفيذ القرار الاستعجال وقت الفصل في الطلب، وإذ ذهبت المحكمة المذكورة غير هذا المذهب وقضت بوقف
: أشار إليه. المطعون فيه، فإن قضاءها يكون معيباً ويتعين الحكم بنقضه وبرفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار

  .124، مرجع سابق، ص)2008(خليفة، عبد العزيز 
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 تمهد لإصدار القرار الإداري، فهي ليست وهي التيالأعمال التحضيرية،  .10

 ولا تنتج آثاراً قانونية، ولا يقبل بالتالي الطعن فيها بالإلغاء قرارات إدارية،

ومن أمثلة هذه الأعمال التحضيرية أعمال إثبات . ولا طلب وقف تنفيذها

الحالة، وتوجيه دعوى من الإدارة لذوي الشأن لمسائل تهمهم، وتبادل 

المعلومات بين جهات الإدارة، وعرض الإدارة لتسوية وضع معين 

 .)1(ات الإدارية والاستشارات والتحقيقاتوالمقترح

وهي تلك الإجراءات التي تتخذها السلطة الإدارية الإجراءات الداخلية،  .11

لتنظيم العمل الإداري داخل المرفق، وهذه الإجراءات لا تنتج بذاتها آثاراً 

قانونية في مواجهة الغير، ولا يمكن الطعن عليها بالإلغاء أو طلب وقف 

ليست قرارات إدارية، ومن أمثلة هذه الإجراءات قرارات تنظيم تنفيذها لأنها 

أعمال الامتحانات داخل الجامعة، وقرارات تقسيم العمل وتوزيعه على موظفي 

 .)2(الجهة الإدارية

وهي تلك الإجراءات التي تتخذها الإدارة لشرح أو الإجراءات التنفيذية،  .12

 قرارات إدارية ولا تقبل الطعن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ القانون، فهذه لا تعد

بالإلغاء أو وقف التنفيذ، لأنها لا ترتب آثاراً قانونية تؤثر في المراكز القانونية 

القائمة؛ فاتخاذ الجهة الإدارية عملاً تنفيذياً لا يصح أن يكون محلاً لطلب 

                                                           
  .164 الغويري، أحمد، مرجع سابق، ص )1(
  .34 العلوان، سعود، مرجع سابق، ص )2(
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الإلغاء أو طلب وقف تنفيذه، والذي لا يوجه إلا ضد قرار إداري بالمعنى 

قانوناً، ومن أمثلة هذه الإجراءات التنفيذية نشر القرار أو تبليغه لذوي المحدد 

الشأن، أو الأمر بتنفيذ القرار الصادر بنقل أحد الموظفين، أو القرار المفسر 

لقرار سابق دون أية إضافات، أو القرار المؤكد لقرار سابق والمطابق له 

ة القانون والمطالبة باحترام تماماً، أو القرار الذي يتضمن الإنذار بعدم مخالف

 .)1(أحكامه

ويجب أيضاً أن يكون القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ نهائياً، أي    

صادراً عن جهة إدارية ونافذاً بهذه الكيفية دون حاجة إلى اعتماد أو تصديق سلطة 

إدارية أعلى، فالقرار الذي يتوقف صدوره على اعتماد دهة أعلى يعد مجرد عمل 

  .)2(ضيري ولا يكتسب صفة القرار الإداريتح

وتعرف المادة الأولى من قانون مجلس الدولة المصري القرارات الإدارية   

القرارات الإدارية الصادرة من جهة إدارية يخولها القانون سلطة : "النهائية بأنها

البت في أمر بغير حاجة إلى تصديق سلطة أعلى، وقرارات سلطة التصديق 

  .)3("دوالاعتما

وعلى ذلك، فالقرار الإداري النهائي هو القرار القابل للتنفيذ بغير حاجة إلى   

) 15(تصديق أو أي إجراء لاحق، ففي ظل قانون الخدمة المدنية الكويتي رقم 
                                                           

  .64، ص العنزي، فواز، مرجع سابق )1(
  .24 القبيلات، حمدي، مرجع سابق، ص )2(
  .38العلوان، سعود، مرجع سابق، ص:  نقلاً عن )3(
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م، كان القرار الصادر من المجلس الدائم للتأديب لا يتمتع بصفة 1979لسنة 

  .)1(يذ قبل اعتماده من رئيس مجلس الوزراءنهائية، ولا يكون بالتالي قابلاً للتنف

  :أن يكون القرار الإداري قابلاً لوقف التنفيذ: الفرع الثاني

لا يمثل نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية قاعدة عامة يمكن من خلالها   

طلب وقف تنفيذ كل القرارات الإدارية أمام قاضي الإلغاء، بل على العكس يعد 

من ) 6(ففي ظل المادة . )2( لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليههذا النظام استثناء

م الخاص بإنشاء الدائرة الإدارية في الكويت، لا 1981لسنة ) 20(القانون رقم 

يتطابق إطار نظام وقف التنفيذ مع إطار نظام إلغاء القرارات الإدارية من ناحية 

 في ذات الوقت وقف اللجوء إلى القاضي، فليس كل قرار يقبل الإلغاء ويقبل

من قانون محكمة ) 20(التنفيذ، وهذا هو الحال بالنسبة إلى ما ورد في المادة 

  .م1992لسنة ) 12(العدل العليا الأردنية رقم 

وأرى أن هذا الاتجاه للمشرعين الكويتي والأردني يعد منسجماً مع الطبيعة   

ستند إلى العديد من المبررات الاستثنائية لنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية التي ت

المهمة التي سبقت الإشارة إليها، فضلاً عن أن الاتجاه العام للتشريعات المقارنة 

  .يبقي وقف تنفيذ القرارات الإدارية في إطار الاستثناء

                                                           
، الوسيط في قانون الخدمة المدنية الكويتي، جامعة الكويت، كلية الحقوق، )1998( الطبطبائي، عادل  )1(

  .554، ص3ط
  .356 إسماعيل، خميس السيد، مرجع سابق، ص )2(
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من قانون إنشاء الدائرة الإدارية ) 6(وعلى ذلك، وبعد أن وضعت المادة   

ربط بين دعوى الإلغاء وطلب وقف التنفيذ، أجاز في الكويت المبدأ العام في عدم ال

من هذه المادة للدائرة الإدارية متى طلب في صحيفة الدعوى، وقف تنفيذ ) 1(البند 

القرار إذا رأت من عناصر الجدية ما يرجح إلغاء القرار، وأن نتائج التنفيذ قد 

المادة من ) 5(يتعذر تداركها، وكان من القرارات المنصوص عليها في البند 

حيث حدد هذا البند إطار اختصاص الدائرة الإدارية بوقف . الأولى من هذا القانون

تنفيذ القرارات الإدارية بمنازعات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بإلغاء 

القرارات الإدارية النهائية الصادرة بحقهم والمؤثرة في مراكزهم القانونية، عدا 

ل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين، القرارات الصادرة في شأن مسائ

  .وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، ودور العبادة

واستناداً إلى هذه النصوص، لا يجوز للدائرة الإدارية أن تأمر بوقف تنفيذ   

قرارات إدارية خلاف تلك المنصوص عليها، فإذا ما قدم إليها الطلب بوقف تنفيذ 

  .وقف تنفيذه، فعليها أن تقضي بعدم اختصاصهاقرار مما لا يدخل في ولايتها 

وقد يرجع سبب عدم إجازة المشرع الكويتي لوقف تنفيذ هذه الطائفة من   

القرارات إلى ارتباط مضمونها وهدفها بسير العمل الإداري وما قد يرتبه وقف 

  .)1(تنفيذها من الإخلال بانتظام واستقرار المرفق العام
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ه المشرع في قانون مجلس الدولة إلى إعمال وفي القانون المصري، اتج  

ذات القاعدة بمدى أوسع، يتجاوز النطاق الذي كرسه المشرع الكويتي، إذ تقرر 

القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم : "من هذا القانون أن) 49(المادة 

رة بالتعيين ، وتتعلق بالقرارات الصاد..."منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها 

أو الترقية أو منح العلاوات أو الإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير 

الطريق التأديبي أو الصادرة بالجزاءات التأديبية المشار إليها في البنود ثالثاً ورابعاً 

  .)1(من قانون مجلس الدولة) 10(وتاسعاً من المادة 

داً للصفة الاستثنائية لنظام وقف كما حظر المشرع الفرنسي كذلك، تأكي  

التنفيذ، عدم لجوء القاضي إليه إلا حيث يوجد نص صريح يجيز وقف تنفيذ بعض 

  .)2(القرارات الإدارية، كتلك المتعلقة ببعض منازعات الإبعاد والضرائب

أما في الأردن، فلم يعالج المشرع الأردني هذه المسألة، إذ لم يورد أي   

وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء، كما فعل المشرع استثناء بخصوص طلب 

وعليه أدعو المشرع الأردني لمعالجة هذه المسألة . الكويتي والمصري والفرنسي

  . بنص صريحلأهميتها

مع ذلك، فإن المقصود بهذا الشرط هو أن يكون القرار الإداري قابلاً لوقف   

لقرارات التي يجوز الطعن بها في التنفيذ، أي أن يكون القرار الإداري من ا
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الإلغاء، وبالتالي إذا كان قانون محكمة العدل العليا قد حدد حصراً القرارات 

الإدارية التي يجوز الطعن بها بالإلغاء، فبمفهوم المخالفة أي قرار لم يرد ضمن 

ذ النص، لا يطعن به بالإلغاء، وبالتالي لا يكون مثل هذا القرار قابلاً لوقف التنفي

لأن من شروطه اقتران صحيفة دعوى الإلغاء بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون 

  .فيه

إذا تحقق الشرطان السابقان، أصبح طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مقبولاً،   

لا فرق في ذلك بين القرار الإداري الإيجابي والقرار الإداري الضمني أو السلبي 

قرار كان من الواجب عليها قانوناً إصداره الناشئ عن امتناع الإدارة عن إصدار 

إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون . )1(طبقاً للقوانين واللوائح

يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض "إنشاء الدائرة الإدارية في الكويت على أن 

اتخاذه وفقاً السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها 

ويأخذ القانون المصري بذات الحكم وبصيغة مماثلة، وردت في ". للقوانين واللوائح

الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، وكذلك قانون محكمة 

  .منه) 11(العدل العليا الأردني بأخذ بذات الحكم والصيغة في المادة 
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 كثيرة، منها الامتناع عن استخراج جواز والأمثلة على القرارات السلبية  

سفر، أو المنع من السفر، أو الامتناع عن حجب المواقع الإباحية على الشبكة 

  .  )1(العنكبوتية، أو بالامتناع عن إصدار ترخيص لجريدة

  :دعوى إلغاء القرار الإداري بطلب وقف تنفيذهصحيفة اقتران : المطلب الثاني

 1981لسنة ) 20(من القانون رقم ) 6( المادة سبق أن أشرنا إلى نص من  

لا يترتب على : "بشأن الفصل في المنازعات الإدارية في الكويت الذي يقرر بأنه

طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، على أنه يجوز للدائرة الإدارية متى طلب في 

يتعذر  إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد -1: صحيفة الدعوى أن تأمر بوقف تنفيذ القرار

. من المادة الأولى) 5(تـداركها، وكان من القرارات المنصوص عليها في البند 

 أن تأمر باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء -2

وهذا النص يشترط ". إنهاء الخدمة إذا رأت في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك

غاء، متى توافرت شروطه الاقتران بين كل من طلب وقف التنفيذ ودعوى الإل

من قانون محكمة العدل العليا ) 20(الأخرى، وكذلك الحال بالنسبة إلى نص المادة 

الأردنية، والذي اقتصر فقط على الحالة الأولى التي أوردها المشرع الكويتي في 

من القانون المذكور، ولم يشمل الحالة الأخرى التي وردت في ) 6/1(نص المادة 

  .لفة الذكرنص المادة سا
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ويرتبط طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وجوداً وعدماً، بحيث يجب أن   

يقدما إلى المحكمة في صحيفة واحدة، فإذا جرى تـقـديمهما في صحيفـتين 

 فلا يكون طلب وقف التنفيذ مقبولاً، ويقتصر – متزامنتين أو متتاليتين –منفصلتين 

لك كما يحددها القانون، ذلك أن وقف القبول على طلب الإلغاء حال توفر شروط ذ

تنفيذ القرارات الإدارية يخضع لضوابط وشروط، وهي أنه يلزم لقبول طلب وقف 

تنفيذ القرار الإداري أن يقترن بالطلب الموضوعي، فلا يجوز أن يطلب وقف 

التنفيذ استقلالاً، ذلك أن وقف التنفيذ فرع من الإلغاء، فلا يجوز الاقتصار على 

ول دون الثاني، لما في ذلك من تناقض إذا أوقف القرار مع بقائه قائماً الطلب الأ

  .)1(غير معرض الإلغاء

وترجع علة هذا الشرط إلى تبعية طلب وقف التنفيذ كفرع لطلب الإلغاء   

كأصل، فالأول ينشأ بمناسبة الثاني ويرتبط به، فلا يجوز أن يقبل طلب فرعي 

يكون الحل إذا ما قبل طلب وقف التنفيذ مستقلاً عن الطلب الأصلي، فكيف س

منفرداً دون ارتباط بطلب إلغاء القرار الإداري نفسه وأوقف القاضي القرار فعلاً 

  ؟)2(في ظل عدم وجود طلب الإلغاء
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أن القواعد العامة : يضيف بعض الفـقـهاء مبرراً آخر لهذا الشرط وهـو  

لحكم بما يطلبه الخصوم فقط،  تلزم القاضي با– التي تحدد نطاق سلطة القاضي –

  .)1(وبالتالي لا يحق له الحكم بوقف التنفيذ من تلقاء نفسه

يجوز للمحكمة أن تأمر : "وقد قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأنه  

بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى، ومفاد ذلك 

ع قصد كشرط جوهري لقبول طلب حسبما جرى به قضاء المحكمة أن المشر

وقف التنفيذ أن يكون وارداً في صحيفة دعوى الإلغاء ذاتها، وهذا الشرط الشكلي 

يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي وهو أنه يترتب على تنفيذ القرار نتائج 

يتعذر تداركها، إذ وردت صياغة المادة بالنسبة إلى الشرطين على حد سواء، 

الخطورة التي تنتج في نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار، فأراد وذلك للأهمية و

  . أن يحيطه بضمانة توافر الشرطين الشكلي والموضوعي معاً

لما : "وبناء على ما تقدم، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأنه  

كان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن 

عن لم يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إذ جاءت طلباته الختامية الطا

مقصورة على الحكم له بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه، فمن ثم فإنه ما 

كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم للطاعن بما لم يطلبه أو أن تكيف دعواه 

طعون فيه لمجرد أن المذكور طلب الفصل بأنها تتضمن طلباً لوقف تنفيذ القرار الم
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في دعواه بصفة مستعجلة، وذلك على اعتبار أن طلب الطاعن أمام محكمة الدرجة 

الأولى الحكم له بصفة مستعجلة بإلغاء القرار لا يعدو أن يكون إفصاحاً من 

المذكور عن رغبته في حث المحكمة على أن تصدر لصالحه حكماً في موضوع 

جه السرعة، وهو أمر جد مختلف عن الحكم بوقف التنفذ، ذلك أنه المنازعة على و

من المسلم به أنه يجوز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة أن تصدر حكمها 

في موضوع المنازعة على وجه السرعة، ويخضع الطلب في هذه الحالة لتقدير 

 الدعوى المحكمة التي يكون لها أن تستجيب لطلب الخصم إذا ما قدرت أن ظروف

  .)1("تسمح أو تستلزم ذلك

هناك اتجاه فقهي في مصر يرى عدم اشتراط التلازم ما بين طلبي وقف   

تنفيذ القرار الإداري وإلغائه في صحيفة طعن واحدة خلال مدة الطعن، ويرى 

إمكانية تقديم طلب وقف التنفيذ بعد رفع دعوى الإلغاء كطلب إضافي، لأن الغاية 

طعن بالإلغاء إكساب القرارات حصانة لتحقيق استقرار من تقرير مواعيد ال

المراكز القانونية، في حين أن وقف تنفيذ القرار ليس من شأنه التأثير في تلك 

  .)2(المراكز إلغاء وتعديلاً
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من قانون محكمة العدل ) 20(أما بخصوص المشرع الأردني في المادة   

في الدعوى عند : "هذ يستفاد من عبارةالعليا، فلم يشترط التلازم ما بين الطلبين، و

  ".تقديمها أو بعد المباشرة في النظر فيها

يفهم من هذا النص أنه لا يوجد ما يمنع من تقديم طلب وقف التنفيذ بعد   

يوماً من تاريخ تبليغ القرار، وهكذا يكون المشرع ) 60(مضي ميعاد الطعن وهو 

وقف التنفيذ سواء بعد رفع دعوى الأردني قد ترك الباب مفتوحاً لتقديم طلب 

  .الإلغاء أو حتى بعد انتهاء ميعاد الطعن

  المبحث الثاني

   بوقف تنفيذ القرار الإداريالموضوعية للحكمشروط ال

بعد أن تناولت في المبحث الأول الشروط الشكلية لقبول طلب الإلغاء، فإن   

ص عليها في المادة أمر المحكمة بوقف التنفيذ يستلزم شروطاً موضوعية، ورد الن

من قانون محكمة ) 20(من قانون إنشاء الدائرة الإدارية في الكويت، والمادة ) 6(

العدل العليا الأردنية اللتين تقرران بوقف التنفيذ إذا رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ 

  . وتقديم الكفالةقد يتعذر تداركها وتوافر المصلحة لدى طلب وقف التنفيذ

  : جدية الطعن:المطلب الأول

يشترط حتى يحكم القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري، أن نتكون هناك   

أسباب جدية تتعلق بمشروعية القرار، يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق 
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إذ لا يكفي أن . الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل في دعوى الإلغاء

ة تتعلق بعناصر هذه المشروعية، تثور حول مشروعية القرار مجرد شبهات مرسل

بل يجب أن تكون هناك مطاعن جدية تمس مباشرة أركان القرار الإداري المبررة 

عدم : لوجوده ونفاذه تتعلق بوجود أحد العيوب الأربعة في القرار الإداري، وهي

الاختصاص، وعدم مشروعية السبب، وعم سلامة الإجراءات، وعيب تجاوز 

القاضي أدلة يرجح معها إلغاء القرار عند الفصل في دعوى السلطة بما يقيم لدى 

  .)1(الإلغاء

ويجب على قاضي وقف التنفيذ أن يلتزم وهو بصدد تقدير ركن الجدية في   

طلب وقف التنفيذ، بحدود الاختصاص المقرر له كقاض للأمور المستعجلة في 

وتقدير جدية القانون الإداري، بحيث يقف اختصاصه في هذا الشأن عند استظهار 

المطاعن المنسوبة إلى القرار الإداري بالنظر إلى ظاهرها، استخلاصاً من ظاهر 

الأوراق، دون غوص في موضوع المنازعة والتعمق في تمحيصها ووزن الدلائل 

الموضوعية وزناً دقيقاً متعمقاً، إذ أن ذلك كله يكون من اختصاص قاضي 

مشروعية للفصل في طلب وقف الموضوع، وذلك حتى لا يكون تصدي قاضي ال

  .)2(التنفيذ فصلاً في أصل طلب الإلغاء

                                                           
  .513 عبد الباسط، فؤاد، مرجع سابق، ص )1(
الموسوعة . ع. ق35 لسنة 743، الطعن رقم 1990 نوفمبر 24ليا المصرية، المحكمة الإدارية الع:  انظر )2(

عبد الباسط، محمد فؤاد، : ، مشاراً إليه في951، ص478، قاعدة 33، ج1993-1985الإدارية الحديثة 
  ).1(، هامش رقم 513مرجع سابق، ص



83 
 

من قانون محكمة ) 20(وهذا الشرط يستفاد من الفقرة الواردة في المادة   

وذلك بناء على طلب معلّل من صاحب المصلحة من : "العدل العليا وهي

  ".الطرفين

ضوح، إن مفهوم الأسباب الجدية يكتنفه شيء من الغموض وعدم الو  

فالقاضي عندما يبحث في الأسباب الجدية يجد نفسه أمام صعوبة كبيرة تتمثل في 

  .)1(كيفية التوفيق بين فحص الأسباب وبين عدم المساس بأصل النزاع

تلك الأسباب شبه المؤكدة التي لا : وتعني الأسباب الجدية في الفقه الفرنسي  

ن تولد الشك في وجدان القاضي يدفع بها للمماطلة وكسب الوقت والتي من شأنها أ

في صحة القرار المطلوب وقف تنفيذه، وتكون لها فرصة قوية لأن تقبل عند 

  .)2(الحكم في الموضوع

أما الفقه المصري فقد أعطى لهذا الشرط بعض سمات الأسباب الجدية،   

 إلى أن المقصود بالأسباب الجدية هو ضرورة اتصال )3(فيذهب جانب من الفقه

التنفيذ بمبدأ المشروعية، وذلك بأن يكون ادعاء طالب الوقف قائماً طلب وقف 

بحسب الظاهر على أسباب جدية، ويكفي في ذلك أن يكون هناك احتمال في أحقية 

المدعي لما يطلب من حيث الموضوع ويستوي أن يكون هذا الاحتمال متحققاً أم 

لموضوع، غير متحقق، ذلك أن تحقق الاحتمال يدخل في اختصاص قاضي ا
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 إلى أن المقصود بالأسباب الجدية هو أن يؤسس المدعى )1(ويذهب جانب آخر

دعواه على أسباب قوية توحي لأول وهلة باحتمال إلغاء القرار المطلوب إيقافه، 

وإلا يكون المقصود من الطلب مجرد عرقلة نشاط الإدارة، وذلك بإيراد أدلة واهية 

قاف، وإنما يراد بها استخدام طريق قانوني وضعيفة لا تصلح أن تكون سبباً للإي

ولو بغير حق وعلى غير أساس لمشاغبة الإدارة ومحاولة مضايقتها والتنديد 

 إلى أن المقصود باشتراط أن تكون دعوى )2(بتصرفاتها، في حين يرى آخرون

الإلغاء مبنية على أسباب جدية، بأن يكون هناك احتمال أحقية المدعى لما يطلبه 

الموضوع، بصرف النظر عما إذا كان هذا الاحتمال متحققاً، أم غير من حيث 

متحقق، فيكفي وجود هذا الاحتمال حتى يجاب طلب وقف التنفيذ، وأخيراً يرى 

بعضهم بأنه يجب  أن يكون طلب الإلغاء مبنياً على أسباب جدية يترك لقاضي 

  .الموضوع تقديرها

  :الاستعجالتوافر صفة : المطلب الثاني

رط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري، بالإضافة إلى جدية الطعن أو يشت  

الأسباب التي يرجح معها إلغاء القرار، أن يكون هناك استعجال، عبر عنه المشرع 

بأن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها، فالاستعجال )4( والأردني)3(الكويتي

                                                           
  .673 حافظ، محمود، مرجع سابق، ص )1(
  .349-348 حلمي، محمود، مرجع سابق، ص )2(
  من قانون إنشاء الدائرة الإدارية في الكويت) 6(نص المادة :  انظر )3(
  .نيةمن قانون محكمة العدل العليا الأرد) 20(نص المادة :  انظر )4(
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لمطلوب وقف تنفيذه، تتطلب تدخل على هذا النحو يمثل حالة ناشئة عن القرار ا

القاضي وفقاً للقانون لتأمين حماية عاجلة للمركز القانوني لطالب وقف التنفيذ 

حماية لا تحتمل التأخير أو تنتظر الفصل في الدعوى الموضوعية، ويكون من 

مقتضاها تفادي نتائج يتعذر تداركها إذا قضي لاحقاً بإلغاء القرار، فإذا كان نظام 

تنفيذ يهدف إلى تفادي النتائج السلبية التي يمكن أن تمس المركز القانوني وقف ال

  .)1(للطاعن، فإن الاستعجال يصبح بذلك شرطاً جوهرياً لازماً للحكم بوقف التنفيذ

والاستعجال ليس عنصراً في المركز القانوني المطلوب حمايته بوقف   

ب، وإنما هو حالة تنشأ عن التنفيذ، كما أنه ليس عنصراً في القرار موضوع الطل

القرار وتمس المركز القانون للطاعن، وتستلزم إجراءاً قضائياً يرتب حماية مؤقتة 

والاستعجال لا يعدو بذلك أن يكون حالة . إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية

موضوعية ترتبط بظروف كل دعوى على حدة، ويشترط بقاءها إلى حين الفصل 

ت قبل الحكم، فقد زال ركن لازم للنطق بوقف التنفيذ حتى في الدعوى، فإن زال

  .)2(وإن كان ركن الجدية ثابتاً

فإذا كان ركن الاستعجال ": وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا المصرية  

المرتبط بالآثار التي ينتجها القرار المطعون فيه، والتي من شأنها ترتيب نتائج 

رفض طلب وقف التنفيذ، لعدم توافر ركن يتعذر تداركها، تعين على القضاء 

                                                           
  .156 الجبوري، ماهر، مرجع سابق، ص )1(
  .675 حافظ، محمود، مرجع سابق، ص )2(
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أساسي من أركان قيامه، بحسب الظاهر على أساس من القانون، يبرر اصطباغه 

بصبغة الجدية، وهو الركن الثاني اللازم للقضاء بوقف التنفيذ، والركنان على 

استقرار في قضاء هذه المحكمة لازمان متطلبان في القضاء بوقف التنفيذ، فلا 

ما عن ضرورة توافر الآخر، فلا يجوز القضاء بوقف التنفيذ إلا إذا يغني أحده

فإذا انتهت آثار القرار، أو ... توافر له ركناه، فيدور معهما وجوداً أو عدماً 

انحسرت أو ابتسرت سواء بانتهاء مدة سريانها أو باتخاذ الإدارة قراراً مضاداً، فلا 

نتفاء جدوى الحكم في هذه الحالة، يسوغ التصدي بالفصل في طلب وقف التنفيذ لا

فالحكم الذي يقضي في طلب وقف التنفيذ استقلالاً، بعد انتهاء آثار القرار، يكون 

وارداً على غير محل، الأمر الذي يكون من المتعين معه رفض طلب وقف 

  .)1("التنفيذ

إن الاستعجال حالة واقعية يستخلصها قاضي الموضوع في ضوء ظروف   

حدة، وبالتالي لا يحول بذاته دون القول بأن تقدير مدى قيامها مما كل دعوى على 

يخضع لرقابة محكمة الطعن، بالنظر إلى الآثار العملية التي تترتب على نفي أو 

إثبات القاضي لهذه الحالة سواء لطالب وقف التنفيذ أو للجهة الإدارية مصدرة 

  .)2(م برفض الطلبالقرار والتي تسعى بطبيعة الحال إلى الحصول على حك

                                                           
: ، مشار إليه لدى.ع. ق48 لسنة 6140م، الطعن رقم 2003 مايو 3 المحكمة الإدارية العليا المصرية،  )1(

  .125، مرجع سابق، ص)2008(خليفة، عبد العزيز 
  .356 ص، مرجع سابق،)1992( جمال الدين، سامي  )2(
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ففي منازعة تتعلق بطلب وقف تنفيذ قرار برفض منح ترخيص بناء،   

راقبت المحكمة الإدارية العليا المصرية تقدير محكمة الموضوع لركن الاستعجال، 

ونقضت الحكم بعدما تبين لها أن استخلاص هذه المحكمة كان مخالفاً للقانون، 

أن امتناع : " الإلغاء، إذ تقضيوسيكون من مقتضاه مصادرة اختصاص قاضي

جهة الإدارة عن إصدار ترخيص بناء على قطعتي الأرض ملك المطعون ضدهما 

 بالمنطقة العاشرة بمدينة 22 بلوك 1 بالمنطقة التاسعة، و 27 بلوك 2رقمي 

نصر، وذلك على سند من كتاب هيئة عمليات القوات المسلحة التي حددت 

ة في المناطق التي تجاور المناطق العسكرية الارتفاعات على نحو معين وخاص

والمطارات الحربية، وليس من شك أنه في ضوء ما تقدم يكون الحكم المطعون 

فيه، وقد قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون مؤداه إلزام الجهة الإدارية 

بمنح المطعون ضدهما ترخيصاً بالبناء على هذا الأساس، ولا شك أن ذلك هو 

 يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها بما يترتب عليه زوال محل القرار المطعون الذي

 دته الجهة الإدارية بناءفيه تبعاً لزوال حظر البناء فيما يجاوز الارتفاع الذي حد

على كتاب هيئة العمليات، والقيام بالبناء على خلاف ذلك، بحيث لن يتبقى للمحكمة 

وعي وهو ما يتعارض مع النهج القضائي ما تقضي به عند نظر الشق الموض

الواجب إعماله على نحو صحيح، الأمر الذي يترتب عليه انتفاء ركن الاستعجال 

في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ويتعين تبعاً لذلك الحكم برفض وقف 
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وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك . التنفيذ، دون حاجة لبحث ركن الجدية

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه النهج، 

  .)1("والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

ومن ناحية عناصر ركن الاستعجال، فإنه يقوم على عنصري التعذر   

ود إلى والنتائج التي قد يتعذر تداركها، ويرتبط التعذر من جانب بمعيار زمني يع

آثار الاستمرار في تنفيذ القرار على المركز القانوني لطالب وقف التنفيذ ولاحقاً 

بإلغاء هذا القرار في الشق الموضوعي لدعوى الإلغاء، بما لهذا الإلغاء من نتائج 

تتركز في إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إصدار القرار بحيث يعتبر أنه لم 

لا يمكن بلوغه إلا من خلال وقف تنفيذ القرار إلى يصدر من الأساس، وهو ما 

وبعبارة أخرى، يصبح التعذر واقعاً إذا ما . حين الفصل في الدعوى الموضوعية

نفذ القرار ثم قضي بعد ذلك بإلغائه، بحيث يكون الإصلاح العيني غير ممكن، ولا 

لأحوال يبقى من سبيل سوى الإصلاح بالتعويض المالي، الذي لا يمكن في جميع ا

أن يكون بديلاً مقابلاً تماماً للإصلاح العيني، الذي ينطلق بالمركز القانوني للطاعن 

  .)2(إلى مرحلة ما قبل صدور القرار الإداري الملغي

تتحدد النتائج المتعذر تداركها من جانب آخر بمعيار موضوعي، يعود إلى   

وني لطالب وقف الخطر والضرر المادي أو المعنوي الذي يلحق المركز القان
                                                           

: ، مشار إليه لدى.ع. ق48 لسنة 7084م، الطعن رقم 2005 إبريل 2 المحكمة الإدارية العليا المصرية،  )1(
  .126، مرجع سابق، ص)2008(خليفة، عبد العزيز 

  .53 العلوان، سعود، مرجع سابق، ص )2(
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التنفيذ لو لم يجب إلى طلبه، وبما لا يمكن معه التخلص من آثار الخطر أو 

الضرر إذا قضي بإلغاء القرار عند الفصل في طلب الإلغاء، ولا يحكم القاضي 

بوقف تنفيذ القرار لمجرد توهم الخطر أو الضرر، إذ لا بد وأن يكون الخطر 

ن يكون الاستعجال مستنداً إلى أضرار محتملة حقيقياً وحالاً ومحدقاً، ولا بد وأ

وبعبارة أخرى، يشترط . لتنفيذ القرار، قد يترتب عليها نتائج ضارة يتعذر تداركها

في النتائج التي يتعذر تداركها والتي تبرر الحكم بوقف التنفيذ أن تكون تلك النتائج 

وقف التنفيذ، فلا يجوز وهذه الآثار مؤكدة الوقوع ومعلومة علماً يقينياً وقت الحكم ب

وقف تنفيذ قرار غير معلومة آثاره ونتائجه لتعلقه بأمور مستقبلية لا يمكن الجزم 

بوقوعها فهي مجرد أمور أو نتائج محتملة غير مؤكدة الوقوع وتدخل في دائرة 

الاحتمال، كما أن هذا القول يقوم على أساس افتراض حدوث نتائج ظنية الحدوث 

  .)1( على حتمية وقوعهاولا دليل عليها ولا

أما من ناحية معيار الاستعجال، يلاحظ أن المشرع الكويتي والأردني قد   

تبنيا معياراً متشدداً يحد من سلطة القاضي في الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري، 

إذ يتطلب المشرع للحكم بوقف تنفيذ القرار أن يكون من شأن التنفيذ حدوث نتائج 

، وهنا يثور السؤال عن معيار الاستعجال ومدى اشتراط وجود يتعذر تداركها

  .استحالة بشأن تدارك النتائج لإمكان الحكم بوقف التنفيذ

                                                           
: ، مشاراً إليه لدى.ع.ق 47 لسنة 9488، الطعن رقم 2002 مايو 25المحكمة الإدارية العليا، :  انظر )1(

  .128خليفة، عبد العزيز، مرجع سابق، ص
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هذا ولا توجد تطبيقات قضائية بخصوص هذه المسألة في الأردن والكويت،   

وإذا ما تحققت . كي نستطيع أن نستخلص معيار الاستعجال من وجهة نظر القضاء

بقة، فإن الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية في الكويت، وطبقاً لما نصت الشروط السا

م فإنها تأمر بوقف التنفيذ، وهو 1981لسنة ) 20(من قانونها رقم ) 6(عليه المادة 

) 20(نفس الحال بالنسبة لمحكمة العدل العليا الأردنية وفقاً لما نصت عليه المادة 

  .م1992لسنة ) 12(من القانون رقم 

  :تقديم الكفالة: مطلب الثالثال

أي إلزام طالب وقف التنفيذ بتقديم كفالة مالية وفقاً لما تقرره المحكمة من   

حيث مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الآخر تضمن ما يلحق به من عطل أو 

ضرر إذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقاً في دعواه سواء بصورة كلية 

 من قانون محكمة العدل العليا، وهو شرط وقيد لم تأخذ به )20المادة (أو جزئية 

التشريعات الأخرى كفرنسا ومصر، ولا يوجد لهذا الشرط مقابل في قانون الدائرة 

الإدارية بالكويت، وهذا ولا يؤيد جانب من الفقه هذا الشرط؛ لأنه يمثل قيداً على 

اعي لهذه الكفالة ما دام أن ضمانات الأفراد من وقف تنفيذ القرارات الإدارية، فلا د

  .)1(وقف التنفيذ هو إجراء مؤقت

                                                           
  .298 كنعان، نواف، مرجع سابق، ص )1(
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إذا توافرت لدى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية في الكويت وكذلك محكمة   

العدل العليا الأردنية شروط وقف التنفيذ التي ذكرناها، فإنها تحكم بالوقف وذلك 

لأن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الرقابة 

القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان 

  .)1(القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية

إن تقديم طلب وقف التنفيذ لا يعلق على تحقق هذه الشروط لأن تقرر جهة   

الإداري الحكم به أو ترفضه، وقرارها هذا يعد حكماً قطعياً له حجية القضاء 

الأحكام وخصائصها ومن الممكن الطعن به استقلالاً شأنه شأن أي حكم نهائي 

  .)2(آخر

وعليه، فإنني سأتناول موضوع هذا الفصل في مبحثين؛ أخصص الأول   

طعن به، أما المبحث لإجراءات النظر في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري وآلية ال

  .الثاني فأستناول فيه حجية الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري

                                                           
  .245، ص1، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ط)1994( الحلو، ماجد راغب  )1(
  .325 بسيوني، عبد الغني، مرجع سابق، ص )2(
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  المبحث الأول

  إجراءات النظر في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري وآلية الطعن به

هناك إجراءات لا بد من توافرها في الطلب المقدم لوقف تنفيذ القرار   

الإجراءات، فإن جهة القضاء الإداري المختصة الإداري، ومن ثم إذا توافرت هذه 

  .ستصدر حكماً، وهذا الحكم يكون قابلاً للطعن به

لذلك سأقسم هذا المبحث إلى مطلبين؛ أتناول في الأول إجراءات طلب وقف    

  .التنفيذ، أما الثاني فأتناول الطعن بالحكم الصادر في هذا الطلب

  :إجراءات طلب وقف التنفيذ: المطلب الأول

هناك إجراءات متعددة يتطلب توافرها، قبل أن يصدر القضاء الإداري   

حكمه في طلب وقف التفنيذ، وتتميز هذه الإجراءات عن إجراءات الدعوى العادية 

باعتبارها تؤدي في النهاية إلى الحصول على حكم عاجل يتلاءم مع ظروف 

 وتقديم نفيذ،تحضير طلب وقف الت: الاستعجال ودواعيه، وهذه الإجراءات هي

وسأتناول . الاختصاص بنظر طلب وقف التنفيذو طلب وقف تنفيذ القرار الإداري،

  .هذه الإجراءات في ثلاثة فروع

  :تحضير طلب وقف التنفيذ: الأولالفرع 

يعد تحضير الدعوى الإدارية قبل الحكم فيها من الشكليات الجوهرية التي   

ويترتب على الإخلال بها بطلان الحكم استقر القضاء الإداري على الالتزام بها، 



93 
 

ولكن قد . )1(الذي يصدر في الدعوى، وكذلك الحال بالنسبة لطلب وقف التنفيذ

ينص المشرع على قواعد خاصة فيما يتعلق بتحضير طلب وقف التنفذ، يجب 

ويتعلق تحضير طلب وقف . التقيد بها، بحيث تتناسب مع هذا الإجراء وطبيعته

التواجه بين الخصوم، والإسراع في تحضير طلب وقف : ن هماالتنفيذ في مسألتي

  .التنفيذ

  : بين الخصومالمواجهة: أولاً

يعد التواجه بين الخصوم لتحضير الدعوى من القواعد العامة للإجراءات   

التي يلتزم بها القضاء الإداري، لكي يقدم كل طرف ما لديه من دفوع احتراماً 

لا يستطيع الحكم بموجب مذكرة أو طلب جديد أو لحق الدفاع، فالقاضي الإداري 

ملاحظة ما لم يتمكن الخصم الآخر من الاطلاع على ذلك والإجابة عليه في وقت 

معقول، كما أن تحضير طلب وقف التنفيذ يخضع من حيث الأصل لذات المبدأ، 

، ولم تنص التشريعات )2(والاستثناء في ذلك هو طرح التواجه جانباً إلى الحد منه

  .صراحةً على مبدأ التواجه بين الخصوم في تحضير طلب وقف التنفيذ

ففي فرنسا لم ينص المشرع الفرنسي صراحةً في قوانين مجلس الدولة على   

خضوع طلبات وقف التنفيذ لقاعدة التواجه بين الخصوم، إلا أن الفقه الفرنسي 

تنفيذ، فالقواعد يعتبر التواجه بين الخصوم مبدأ أساسياً في تحضير طلب وقف ال
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المتبعة في هذا الشأن تخضع للقواعد العامة في تحضير الطلب الموضوعي، 

واستناداً إلى ذلك يمكن للخصوم تبادل المذكرات والملاحظات التي سوف يبني 

من قانون ) 98(عليها الحكم باستثناء ما ورد في الفقرة الثانية من نص المادة 

ا كان الحكم برفض طلب وقف التنفيذ واضحاً المحاكم الإدارية وهي حالة ما إذ

  .)1(ومؤكداً بمجرد الاطلاع على العريضة

وفي مصر لم تتضمن نصوص مجلس الدولة المصري المتعاقبة بصفة   

عامة أية قواعد خاصة بتحضير طلب وقف التنفيذ، والذي يظهر أن طريقة 

ير الطلب تحضير طلب وقف التنفيذ تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها تحض

الموضوعي، وبالتالي فإن التواجه بين الخصوم يعتبر مبدأ أساسياً واجب الاحترام 

عند تحضير طلب وقف التنفيذ، والفارق بين تحضير الطلبين يستند إلى ما استقر 

عليه قضائياً والمتمثل غالباً في عدم تحضير طلب وقف التنفيذ عن طريق مفوضي 

وأحياناً قد يحدث أن تفصل فيه المحكمة . لمحكمةالدولة، وإنما يحضر عن طريق ا

بدون تحضير أو بمجرد بيان يرد به المفوض شفوياً في الجلسة بما يراه مناسباً 

  .)2(من وقف التنفيذ أو رفضه

) 20(أما في الكويت والأردن فلم يتضمن قانون إنشاء الدائرة الإدارية رقم   

م 1992لسنة ) 12(ا الأردنية رقم ، وكذلك قانون محكمة العدل العلي1981لسنة 
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أية قواعد خاصة بتحضير الدعاوى التي ترفع أمام القضاء الإداري، ولما كان 

طلب وقف التنفيذ من الطلبات المستعجلة، لذا يجب تطبيق القواعد والإجراءات 

الخاصة بهذه الطلبات التي نص عليها قانون الأصول المدنية، بحيث يقدم الطلب 

تدعاء يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل المستعجل باس

وهذا يدل على أن التواجه بين الخصوم . )1(ويرفق ما يعزز طلبه من المستندات

  .مبدأ أساسياً واجب التطبيق والاحترام عند تحضير طلب وقف التنفيذ

  :الإسراع في تحضير طلب وقف التنفيذ: ثانياً

ري سلطة تقديرية من حيث الزمن الذي يمكن أن يمتلك القاضي الإدا  

يستغرقه تحضير الطلب القضائي العادي، أما فيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ 

باعتباره طلباً مستعجلاً، فإنه يتعين على القاضي السرعة في البت فيه، فالقاضي 

 مقيد من جهة الانتهاء من تحضير طلب وقف التنفيذ قبل تنفيذ القرار، ومن جهة

أخرى فإن عليه إنجاز هذا العمل قبل صدور الحكم في الموضوع، وهذا يتطلب 

  .)2(تقصير المواعيد المقررة للخصوم، حتى يقدموا مذكراتهم وملاحظاتهم

 تباين أمام كل من مجلس الدولة والمحاكم الإدارية في هذا هناكففي فرنسا   

السلطة التقديرية في الخصوص، ففي مجلس الدولة فإن الاستعجال يخول القاضي 

تحديد الزمن الذي يستغرقه تحضير طلب وقف التنفيذ، وتتأثر هذه السلطة 
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التقديرية بالظروف الخاصة مع مراعاة صدور الحكم في طلب وقف التنفيذ قبل 

تنفيذ القرار أو صدور حكم في الدعوى الموضوعة، ومن ناحية أخرى فلا توجد 

سرعة في تحضير طلب وقف التنفيذ، عدا نصوص عامة تتعلق بالاستعجال أو ال

حالات خاصة يحدد فيها للقاضي ميعاد صدور الحكم، فالزمن الذي يستغرقه 

تحضير طلب وقف التنفيذ يتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر، وقد ينحدر إلى 

أربعة أيام، ومع ذلك فالأمر لا يخلو من وجود بعض النصوص النظامية، من ذلك 

ي تقيد الاستعجال أو السرعة في تحضير طلب وقف التنفيذ بشهر الت) 53(المادة 

بدلاً من أربعة أشهر مع إمكان تقصير مواعيد تقديم المذكرات والمستندات بحيث 

يوماً في حالة الاستعجال القصوى، أما بالنسبة للمحاكم الإدارية، ) 15(تصل إلى 

انون تعيين المحاكم الإدارية من ق) 120(فإنه خلافاً لمجلس الدولة الفرنسي فالمادة 

تقرر بأن التحضير يجري على وجه الاستعجال وأن المواعيد المقررة للخصوم 

لتقديم مذكراتهم وملاحظاتهم تكون في حدها الأدنى، مع احترام تلك المواعيد التي 

  .)1(لم يحددها النص تاركاً الأمر لتقدير القاضي

دارية العليا على الفصل في طلب وفي مصر فقد استقر قضاء االمحكمة الإ  

وقف تنفيذ القرار الإداري دون استلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضي 

الدولة نظراً لظروف الاستعجال التي يتسم بها طلب وقف التنفيذ، غير أن هذا لا 

يعني إعفاء طلب وقف التنفيذ من التحضير إطلاقاً وإنما تقوم المحكمة بتحضير 
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لتنفيذ بنفسها قبل الفصل فيه، ويكون ميعاد التكليف بالحضور طبقاً لما طلب وقف ا

م 1972لسنة ) 47(من القانون رقم ) 30(نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

  .)1(ثمانية أيام، ويجوز تقصيرها في حالة الضرورة إلى ثلاث أيام

م الطلب وفيما يخص الكويت والأردن، فإن على طالب وقف التنفيذ أن يقد  

المستعجل باستدعاء يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، 

ويرفق ما يعزز طلبه من المستندات، وتصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب خلال 

مدة قصيرة، وتسري في شأنه إجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع 

  .لةمراعاة الأحكام الخاصة بالمواد المستعج

يتضح من ذلك أن جميع ما يحدده القانون من إجراءات التقاضي على   

الدعاوى العادية واجب التطبيق على طلبات القضاء المستعجل من جهة ما يلزم أن 

يتضمنه الاستدعاء من بيانات والأثر المترتب على الحكم فيها، وكذلك دفع الرسوم 

لدعوى الاعتيادية باستثناء مدة القضائية، ويتم تبليغ الاستدعاء بنفس طريقة ا

التبليغ، وكذلك لزوم إرفاق نسخ من المستندات مع الطلب المستعجل كما هو الحال 

وتسري قواعد نظر هذه الدعوى على نظر الطلب المستعجل . في الدعوى العادية

إلا فيما يتنافى مع طبيعة الطلب المستعجل، فأحكام الحضور والغياب بالنسبة 
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وع وصدور الحكم وما إلى ذلك تسري على الطلب المستعجل ما للخصوم والدف

  .)1(عدا الاعتراض على الحكم الغيابي، فإنه لا يرد بالنسبة للطلب المستعجل

  :طلب وقف تنفيذ القرار الإداريتقديم : الثانيالفرع 

إن من شروط وقف تنفيذ القرار الإداري أن يقدم طلب وقف التنفيذ مع   

ثناء النظر في دعوى الإلغاء، إذ لا يتصور أن يسبق طلب وقف لائحة الدعوى أو أ

التنفيذ رفع دعوى الإلغاء، لذلك يعتبر طلب وقف التنفيذ فرعاً من دعوى الإلغاء 

  .)2(ويدور معها وجوداً وعدماً

إذا رفع طعن بالإلغاء أمام المحكمة : والسؤال الذي يمكن أن يثار هنا  

يذ، واتضح أن الإدارة قامت بتنفيذ القرار فعلاً، المختصة، واقترن بطلب وقف التنف

فهل يمكن للمحكمة أن تستجيب لصاحب الطلب، وتحكم بوقف التنفيذ رغم أن 

  .)3(التنفيذ تم فعلاً؟

يرى بعضهم أنه في حالة ما إذا سارعت الإدارة بتنفيذ القرار قبل أن تفصل   

رة من فعلها المخالف المحكمة في طلب وقف التنفيذ، فيجب أن لا تستفيد الإدا

للقانون، ولا بأس من أن تأمر المحكمة بوقف التنفيذ فعلاً على الرغم من أن 

قرارها في هذا الشأن سيكون نظرياً، يضاف إلى ذلك أن تنفيذ القرار بواسطة 
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الإدارة لا يمنع المحكمة من النظر في طلب وقف التنفيذ وإجابة الطاعن فيما 

  .)1(طلب

م الآخر إلى القول أنه يجب للحكم بوقف التنفيذ أن توجد بينما يذهب بعضه  

فائدة عملية من وراء ذلك، فإذا كان القرار قد نفذ فعلاً فإن الحكم بوقف التنفيذ 

وللإجابة عن السؤال السابق طرحه، فإنه يجب . )2(يصبح غير ذي موضوع

  :التمييز بين حالتين

عد أن تم التنفيذ فعلاً أمر غير مجد ولا  إذا كان الحكم بوقف التنفيذ ب:الحالة الأولى

يحقق أي أثر فلا يجوز للمحكمة أن تحكم به، لأن وقف التنفيذ هنا 

يعتبر فعلاً غير ذي موضوع، ولا يحول دون حق صاحب الشأن 

  .في طلب التعويض إن كان له مقتضى

إن المحكمة  إذا كان الحكم بوقف التنفيذ أمراً مجدياً ويحقق آثاراً، ف:الحالة الثانية

  )3(تستطيع أن تحكم به رغم تنفيذ القرار

ما أثر الإلغاء والسحب : كذلك أثار الفقه القانوني تساؤلاً آخر وهو   

  .)4(الإداريين على طلب وقف التنفيذ؟
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من المسلم به أن للإدارة أن تضع حداً لوجود القرار الإداري أو لآثاره   

شأن ليست مطلقة وإنما يرد عليها أكثر بإلغائه أو سحبه، ولكن سلطتها في هذا ال

  .)1(من قيد

يترتب على هذا الإلغاء أو السحب إنهاء آثار القرار الإداري تجاه الأفراد   

بالنسبة للمستقبل في حالة الإلغاء، وللماضي والمستقبل في حالة سحب القرار 

ي تم الإداري، ومن ثم لم يعد هنالك مبرر لطلب وقف تنفيذ القرار الإداري الذ

إلغاؤه أو سحبه من قبل الإدارة، وسواء حصل هذا الإلغاء أو السحب قبل تقديم 

طلب وقف التنفيذ أو بعد تقديم الطلب وقبل الحكم به، وذلك لأن الهدف من طلب 

وقف التنفيذ هو تعطيل آثار القرار المطعون فيه مؤقتاً، فما الفائدة من هذا الطلب 

  .)2(ة نهائيةإذا تم إزالة هذه الإثارة بصور

ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن حكم محكمة القضاء الإداري   

المصرية في دعوى تتلخص وقائعها أن محافظ أسوان كان قد أصدر قراراً بتاريخ 

م بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لأحد الأشخاص لإقامة محطة 4/3/1976

 هذا القرار وإلغائه بتاريخ محولات عليها، فتقدمت المدعية بطلب لوقف تنفيذ
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م، وقد اتضح للمحكمة أن المحافظ قد أصدر قراراً لاحقاً بتاريخ 7/3/1976

  .)1(م بإلغاء القرار المطعون فيه، وعليه قضت بإنهاء الخصومة9/2/1977

  :الاختصاص بنظر طلب وقف تنفيذ القرار الإداري: الفرع الثالث

من دعوى الإلغاء، وهذا يعني أن إن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري فرع   

الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى الإلغاء هي ذاتها المختصة بالحكم في طلب 

وقف التنفيذ، وبذلك فإن القواعد العامة بشأن الاختصاص الوظيفي والنوعي 

والمبدأ . )2(والمحلي بالنسبة لدعوى الإلغاء تسري نفسها بشأن طلب وقف التنفيذ

نسا ومصر أن النظر في طلب وقف التنفيذ لا يكون إلا من هيئة السائد في فر

قضائية جماعية ولا يتعارض هذا مع وجود استثناءات لم يعد لها وجود، أو ما 

  .زالت قائمة في هذين النظامين

فالأصل في نظام القضاء الإداري الفرنسي أن النظر في طلب وقف تنفيذ   

ية، وأن نظام قاضي الفرد استثناء عن القرارات الإدارية يصدر عن هيئة جماع

هذا الأصل، فأمام مجلس الدولة كان الاختصاص في نظر طلب وقف التنفيذ 

مقصوراً في البداية على الجمعية القضائية للمجلس، واشترك معها القسم القضائي 

بالمجلس في مرحلة لاحقة، ثم انتقل هذا الاختصاص إلى الأقسام الفرعية مجتمعة 

  .م1984م، ثم القسم الفرعي بهيئة حكم منذ عام 1975منذ عام 

                                                           
  .356حافظ، محمود، مرجع سابق، ص:  مشاراً إليه لدى )1(
  .650 خليل، محسن، مرجع سابق، ص )2(



102 
 

أما ما يخص المحاكم الإدارية، فالنظر في طلب وقف التنفيذ، وإن كان   

 أورد استثنائين  المصريكقاعدة عامة من اختصاص هيئة جماعية، إلا أن المشرع

  :على تلك القاعدة، وهما

ة أو من يفوضه من أعضائها  يتعلق بسلطة رئيس المحكمة الإداري:الاستثناء الأول

للنظر في طلب وقف تنفيذ الغرامة المفروضة من العمدة أو 

المحافظ على المسؤول عن الإعلانات والملصقات المخالفة 

 كانون 29للقانون وذلك طبقاً لما نص عليه القانون الصادر في 

  . في مصرم1979ديسمبر / الأول

مة الإدارية أو من يفوضه من  يتعلق بسلطة رئيس المحك:الاستثناء الثاني

أعضائها للنظر في طلب وقف التنفيذ المقدم من ممثل الدولة في 

الأقاليم، لوقف تنفذ القرارات الصادرة من السلطات المحلية إذا 

كان من شأنها أن تمس ممارسة حرية عامة أو فردية طبقاً 

  .)1(م1982يوليو /  تموز22للقانون الصادر في 

تجاه المشرع المصري غداة إنشاء مجلس الدولة، نحو منح وفي مصر كان ا   

اختصاص النظر في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إلى مجلس الدولة بمفرده، 

م، ولكن 1949لسنة ) 9(وذلك بموجب المادة العاشرة الملغاة من القانون رقم 

از هذا م حيث أج1952لسنة ) 6(سرعان ما تغير هذا الاتجاه بموجب القانون رقم 
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القانون للدائرة التي يعرض عليها طلب الإيقاف عند الاقتضاء نظراً لأهمية النزاع 

أن تأمر بإحالة النظر في الطلب إلى دوائر المحكمة المختصة مجتمعة، ومن ذلك 

الوقت أصبح اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري والمحاكم 

ذ القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص الإدارية بالنظر في طلبات وقف تنفي

كل منها هو النظام السائد بعد أن كان موكلاً بمقتضى المادة العاشرة الملغاة إلى 

  .)1(رئيس مجلس الدولة

أما في الكويت فإن الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية في الكويت هي التي   

الدعاوى التي تدخل تختص بنظر طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، وذلك في 

ضمن اختصاصها المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور؛ وذلك 

من هذا القانون، وتنعقد الدائرة الإدارية لإصدار قراراتها ) 6(استناداً لنص المادة 

  . )2(من ثلاثة قضاة

وبالنسبة إلى الأردن، فإن محكمة العدل العليا هي التي تختص بنظر طلبات   

من ) 20(ف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء استناداً إلى نص المادة وق

م، وذلك في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة 1992لسنة ) 12(قانونها رقم 

  .من القانون المذكور) 9(والمتعلقة باختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 

                                                           
  .265-264 الحلو، ماجد، مرجع سابق، ص )1(
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 أو أكثر يشكلها رئيس من هيئة) 8(وتنعقد المحكمة وفقاً لنص المادة   

  .المحكمة تتألف كل منها من رئيس وأربعة قضاة على الأقل

  :الطعن بالحكم الصادر في هذا الطلب: المطلب الثاني

يعد الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري حكماً مؤقتاً بطبيعته طالما لم   

هي تنظر في تتغير الظروف، إذ لا يمس أصل طلب الإلغاء، ولا يقيد المحكمة و

الموضوع، حيث يجوز لها أن تأخذ به إذا تحققت أسبابه ولها أن تعدل عنه، ومع 

ذلك فهو يعد من جهة أخرى حكماً قطعياً له مقومات الأحكام وخصائصها، لأنه 

وعليه يجوز الطعن . يحوز قوة الشيء المقضي به في الموضوع الذي صدر فيه

ستعمل ضد الحكم النهائي الذي سيصدر في فيه استقلالاً بكافة طرق الطعن التي ت

  .)1(موضوع النزاع

لقد كان الطعن في سائر الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية الفرنسية منذ   

م يتم إما بطريق الاستئناف أمام مجلس الدولة، وإما بطريق 1953إنشائها عام 

  .)2(معارضة الخصم الثالث أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم

ولما كان الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ يعد فرعاً من دعوى دعوى   

الإلغاء الرئيسة ويتبعها، فمن ثم كانت الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية في 

طلبات وقف التنفيذ تخضع هي الأخرى للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة، أو 

                                                           
  .774 عكاشة، حمدي، مرجع سابق، ص )1(
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وقد . تي أصدرت الحكمبطريق معارضة الخصم الثالث أمام نفس المحكمة ال

م إذ إن 31/12/1987اختلف هذا التنظيم نسبياً في الفترة التالية لصدور القانون 

المشرع أنشئ بموجب هذا القانون محاكم استئناف إدارية تختص بالفصل في سائر 

الاستئنافات المقامة طعناً في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية في أول درجة، 

حكام الصادرة في تقدير المشروعية، والأحكام المتعلقة بالانتخابات باستثناء الأ

المحلية، وتلك المتعلقة بدعوى تجاوز السلطة المقامة ضد القرارات اللائحية، 

فيكون استئنافها أمام مجلس الدولة كما كان الوضع قبل صدور القانون المنوه عنه، 

رة من محاكم الاستئناف الإدارية وقد أجاز ذات القانون الطعن في الأحكام الصاد

  .)1(أمام مجلس الدولة بطريق النقض

أما بالنسبة لمواعيد الطعن في هذه الأحكام، فإن القانون الفرنسي قد جعل   

أجل ذلك هو خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار بطلب وقف التنفيذ، بينما 

مقررة للطعن بالحكم في مصر لم يحدد له ميعاد ليكون بذلك هو كامل المدة ال

  .)2(بموضوع الدعوى ذاتها، أي ستون يوماً

وأنا أرى أن وضع أجل وميعاد للطعن بالحكم الصادر بوقف التنفيذ هو   

الأفضل لما لذلك من أهمية تجعل نظام وقف التنفيذ متميزاً من حيث الطعن 

  .استقلالاً خلال مدة معينة عن القرار الصادر بدعوى الإلغاء ذاتها

                                                           
  .110 العلوان، سعود، مرجع سابق، ص )1(
  .289حلو، ماجد، مرجع سابق، ص ال )2(



106 
 

ذا ما أتيح المجال للقياس بالأصول أمام المحاكم النظامية، نجد ذلك وإ  

مقرراً أيضاً، إذ تجيز النصوص القانونية الطعن استقلالاً وخلال مدة معينة ببعض 

ففي الأردن ورد ذلك في المادة . القرارات التي تصدر في المسائل المستعجلة

م وتعديلاته 1988لسنة ) 24(من قانون أصول المحاكمات الأردنية رقم ) 170(

 تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً في الأحكام المهنية -1: "بالنص على أن

 كما تكون مدة الطعن -2. للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك

من هذا ) 170(عشرة أيام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة 

منها تنص على ) 1(نجد أن الفقرة ) 170( المادة وبالرجوع إلى نص". القانون

الأمور المستعجلة، مما يستنتج أن الطعن بالحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ 

القرار الإداري، بوصفه حكماً مستعجلاً يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها 

في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، كما ويخضع الحكم الصادر 

  .من هذا القانون) 176/2(ناف للتمييز بإذن حسب المادة بالاستئ

 يعتبر أن الطعن بالاستئناف هو الأكثر )1(أما في الكويت، فإن الفقه القانوني  

شيوعاً، لما يحمله ذلك من أهمية وفعالية، كما أنه يعد الأكثر تجاوباً مع طابع 

  .الاستعجال الذي يميز طلب وقف تنفيذ القرار الإداري
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ثم أرى أن تطبيق القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات المدنية ومن   

م بهذا الشأن والمتعلقة بالقضاء 1980لسنة ) 38(والتجارية الكويتي رقم 

والقرار الذي يصدر من الاستئناف يكون قابلاً للتمييز، وذلك عملاً . )1(المستعجل

فيما : " في الكويت والتي تنصمن قانون إنشاء الدائرة الإدارية) 10(بنص المادة 

عدا ما نص عليه في هذا القانون يسري على الدعاوى المنصوص عليها في 

الأحكام الصادرة فيها والطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص 

  ...".عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية 

  المبحث الثاني

  لقرار الإداريحجية الحكم الصادر بوقف تنفيذ ا

لما كان الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار إداري يعد حكماً قطعياً فإن له   

حجية الأحكام القضائية وخصائصها بالنسبة للمحكمة التي أصدرته، وللإدارة التي 

  .)2(تم وقف تنفيذ قرارها وكذلك الغير

لحكم وعليه، سأقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب؛ أتناول في الأول حجية ا  

الصادر بوقف التنفيذ بالنسبة للمحكمة، وفي الثاني أتناول حجية الحكم الصادر 

بوقف التنفيذ بالنسبة للإدارة، أما الثالث فأتناول فيه حجية الحكم الصادر بوقف 

  .التنفيذ بالنسبة للغير

                                                           
  .من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي) 141-128-33-31(المواد :  انظر )1(
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  :حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ بالنسبة للمحكمة: المطلب الأول

 في طلب وقف التنفيذ، وإن كان حكماً قطعياً له مقومات إن الحكم الصادر  

الأحكام وخصائصها، بالنسبة إلى وجوب تنفيذه، وجواز الطعن فيه استقلالاً بكافة 

طرق الطعن التي ترفع ضد الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات، فإنه يعد 

إذ لا يمس أصل طلب أيضاً حكماً قضائياً مؤقتاً بطبيعته طالما لم تتغير الظروف، 

الإلغاء، ولا يقيد المحكمة عند نظر دعوى الإلغاء، فلها أن تأخذ به إذا تحققت 

  .)1(أسبابه ولها أن تعدل عنه

إلا أن ذلك لا يعني انعدام الصلة بصورة نهائية بين وقف التنفيذ وحكم   

الإلغاء من حيث الموضوع، إذ من الممكن أن نتصور صدور حكم بوقف التنفيذ 

قيد المحكمة عند نظر دعوى الإلغاء بخصوص ما تفصل فيه من مسائل فرعية ي

قبل البت في موضوع الطلب، كالدفع بعدم الاختصاص الوظيفي أو النوعي أو 

المحلي، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد ميعاد الطعن، أو لعدم توافر 

  .)2(المصلحة، أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائياً

ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد حكم المحكمة الإدارية العليا في   

بأنه وإن كان الحكم : "م الذي جاء فيه12/4/2007مصر في حكمها الصادر في 

الذي يصدر في موضوع الطلب سواء بوقف التنفيذ أو عدمه على حسب الظاهر 
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المحكمة عند نظر الذي تبدو فيه الدعوى لا يمس أصل طلب الإلغاء، فلا يقيد 

أصل هذا الطلب موضوعاً، إلا أنه مع ذلك يظل الحكم الصادر في طلب وقف 

التنفيذ حكماً قطعياً له مقومات الأحكام، وخصائصها، ويبنى على ذلك أن يحوز 

حجية الأحكام في خصوص موضوع الطلب ذاته، ولو أنه مؤقت بطبيعته طالما لم 

ة من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة تتغير الظروف، كما يحوز هذه الحجي

فيه من مسائل فرعية قبل البت في موضوع الطلب كالدفع بعدم اختصاص القضاء 

أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائياً، إذ إن ... الإداري أصلاً بنظر الدعوى 

قضاء المحكمة في هذا كله ليس قطعياً فحسب بل هو نهائي، وليس مؤقتاً فيقيدها 

ولو أنها قضت على خلاف ما قضت به أولاً لكان ... عند نظر طلب إلغائه 

حكمها معيباً لمخالفته لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم به وكان واجباً 

  .)1(إلغاءه

  ما أثر الحكم الصادر برفض طلب وقف التنفيذ على تجديد الطلب؟: لكن  

ذي يتقدم به المدعي قضى مجلس الدولة الفرنسي بقبول الطلب الجديد ال  

لوقف تنفيذ القرار الإداري الذي قضى قبل ذلك برفض إيقاف تنفيذه، لذلك فإن 

الحكم الصادر برفض طلب وقف التنفيذ لا يقيد المحكمة التي أصدرت هذا الحكم 
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  .139، مرجع سابق، ص)2008(عبد العزيز 



110 
 

بمدى قبول طلب ثان لوقف التنفيذ إذا ما تغيرت الظروف التي صدر في ظلها 

  .)1(الحكم الأول

ن القضاء الإداري لم يفصح صراحةً عن مدى قبول المحكمة وفي مصر فإ  

لتجديد طلب وقف التنفيذ، ومع ذلك فإن هذا لا يمنع من جواز تقديم طلب ثانٍ 

  .)2(لوقف التنفيذ إذا ما استجدت ظروف تستدعي تقديم الطلب

أما في الكويت والأردن لم يتطرق القضاء الإداري صراحةً أو ضمناً إلى   

طلب وقف التنفيذ الذي قضى برفضه، ولكن هذا يمنعه من قبول طلب قبول تجديد 

  .وقف التنفيذ ثانية إذا ما استجدت ظروف تستلزم ذلك

  :حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ بالنسبة للإدارة: المطلب الثاني

تلتزم الإدارة بالحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري، وعليها الامتناع   

القرار إذا لم تكن قد بدأت في تنفيذه بالفعل، أما إذا كانت قد بدأت في عن تنفيذ هذا 

تنفيذه فيجب عليها التوقف عن استكمال هذا التنفيذ، كما يجب عليها من ناحية 

أخرى عدم إصدار قرارات إدارية أخرى استناداً إلى القرار الذي قضي بوقف 

  .)3(تنفيذه
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رية هذا المعنى حيث قضت ولقد أوضحت محكمة القضاء الإداري المص  

الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري معناه أن يعود الأمر إلى ما سبق عليه : "بأن

  .)1(ويرد ما كان حتى يفصل في الدعوى المرفوعة بطلب إلغائه موضوعاً

أما إذا استمرت الإدارة في تنفيذ القرار الإداري على الرغم من صدور   

  .أمام القضاء وملزمة بالتعويضحكم بوقفه، فإنها تكون مسؤولة 

ومن التطبيقات القضائية في هذا الخصوص، حكم مجلس الدولة الفرنسي   

حيث ألزم المجلس الإدارة ) Couitreas(م في قضية 30/11/1923الصادر في 

بالتعويض رغم اعترافه بأنها لم ترتكب خطأ بامتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي 

ن عدم تنفيذ الإدارة الحكم القضائي يعد مخالفة في ظروف هذه القضية، حيث أ

، وأن مجلس الدولة الفرنسي يرجح احترام حجية "حجية الشيء المقضي به"لقاعدة 

  .)2(الأحكام على القانون نفسه

وعليه، فإن الإدارة تكون في كل الأحوال مسؤولة عن عدم تنفيذ الأحكام   

ه المسؤولية؟ هل هي مسؤولية سواء ارتكبت خطأ أم لم ترتكب، ولكن ما نوع هذ

  قائمة على أساس المخاطر، أم أنها قائمة على أساس الخطأ؟

إن امتناع الإدارة عند تنفيذ الأحكام القضائية ينطوي على خطأ من جانب   

الإدارة، غير أنه في بعض الظروف يتعذر تنفيذ الأحكام لاعتبارات أكثر أهمية 
                                                           

 من المجموع، 5، س)138(م في القضية رقم 18/8/1951 حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ  )1(
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 هذه الحالات لا ترتكب الإدارة خطأ وخطورة تتعلق بالصالح العام، وفي مثل

بامتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية ولكنها تلتزم بتعويض صاحب الشأن عن 

الضرر الناتج عن عدم التنفيذ، ومسؤوليتها في هذه الحالة قائمة على أساس 

  .)1(المخاطر لا على أساس الخطأ

، واستمرت أما إذا صدر حكم من القضاء بوقف تنفيذ قرار إداري معين  

الإدارة في تنفيذ هذا القرار على الرغم من إيقافه، فإن مسؤولية الإدارة تتحقق إذا 

ما تم إلغاء القرار الإداري فيما بعد، وهذه المسؤولية تكون قائمة على أساس 

الخطأ الشخصي، لأنها في هذه الحالة قد خالفت الحكم القضائي بتنفيذ قرار إداري  

وعية القرار الإداري يعد صورة من صور الخطأ الجسيم غير مشروع، وعدم مشر

الموجب للمسؤولية على الإدارة، وتتمثل هذه المسؤولية بتعويض المتضرر من 

  .)2(جراء تنفيذ القرار الإداري غير المشروع

أما تقدير التعويض المترتب في هذه الحالة، فإن أحكام القضاء الإداري في   

 التعويض المستحق عن عدم تنفيذ الأحكام، وتمد فرنسا ومصر تتوسع في تقدير

ومن التطبيقات . هذا التعويض ليغطي جميع الأضرار التي لحقت بالمحكوم له

القضائية في هذا الصدد حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكمها الصادر 

 أن الاستمرار في الامتناع عن تنفيذ الأحكام: "م والذي جاء فيه25/7/1968في 
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ينطوي على خطأ من جانب الإدارة، وقد ترتب على هذا الخطأ أضرار مادية 

لقد أقر هذا الحكم أحقية المحكوم له في الحصول على تعويض . )1("وأدبية بالمدعي

  . يغطي كافة الأضرار المادية التي لحقت به

  :حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ بالنسبة للغير: المطلب الثالث

 الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري حجة في مواجهة الغير، إذ يكون للحكم  

يستفيد من الحكم كل من يمسه القرار المحكوم بإيقافه، ويعد الجميع في نفس 

المركز القانوني تجاه القرار، كما لو صدر قرار من الإدارة لمصلحة أحد الأفراد 

طلب أحد المؤجرين يتضمن هدم عمارة سكنية يملكها بحجة أنها آيلة للسقوط، و

لهذه العمارة وقف تنفيذ هذا القرار لعدم مشروعيته ولأن من شأن تنفيذه إصابة 

بضرر يتعذر تداركه، وصدر حكم من القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار، فإن 

المؤجرين الآخرين، وهم من الغير يستطيعون الاستفادة من هذا الحكم، إذ إن للغير 

  :في هذه الحالة عدة حقوق هي

 .المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري من قبل الإدارة .1

 .الطعن في الحكم الصادر بوقف التنفيذ إذا كانت له مصلحة في ذلك .2

المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة امتناع الإدارة عن تنفيذ  .3

 .)2(الحكم القضائي الصادر بوقف التنفيذ

                                                           
  .574-573 الصدة، عبد المنعم، مرجع سابق، ص )1(
  .355-354، مرجع سابق، ص)2007( خليفة، عبد العزيز  )2(
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القضائية في هذا الصدد، حكم محكمة القضاء الإداري في ومن التطبيقات    

م الذي أوقفت بموجبه القرار الإداري الصادر 19/3/1994العراق الصادر في 

من وحدة بلدية المنصور الخاص بمنح إجازة البناء لأحد الأفراد، لأنه في حالة 

 تنفيذه يؤدي إلى حصول ضرر يتعذر تداركه لأصحاب المحلات المشيدة على

الأرض المنوي إقامة عمارة عليها، لذلك فإن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف 

الذين لم يمثلوا في ) الغير(تنفيذ هذا القرار يستفيد منه أصحاب المحلات الأخرى 

  .)1(الدعوى ولم يكونوا طرفاً فيها

                                                           
، )2007(خليفة، عبد العزيز : ، أشار إليه19/3/1994 في 120/93 حكم محكمة القضاء الإداري رقم  )1(

  .355مرجع سابق، ص
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  :الخاتمة: أولاً

 القرارات الإدارية المطعون بها بالإلغاء، يعد استثناء إن نظام وقف تنفيذ  

ومن خلال هذه الدراسة . من الأصل العام الذي تتمتع به هذه القرارات، وهو النفاذ

تم تناول هذا الموضوع من حيث مفهومه ونظامه القانوني سواء من حيث 

ه، شروطه، طلب وقف التنفيذ وشروط الحكم به، وكذلك إجراءاته والطعن ب

  .وأخيراً حجيته بالنسبة للمحكمة وللإدارة وللغير

  :النتائج: ثانياً

بعد أن انتهيت من هذه الدراسة، فقد توصلت إلى عدد من النتائج، ومن   

  :أهمها

أن القاعدة العامة في تنفيذ القرارات الإدارية التي تقضي بأن مجرد رفع  .1

وقف تنفيذ القرار دعوى بطلب إلغاء قرار إداري لا يكون مبرراً للحكم ب

المطعون فيه، ويرجع ذلك أساساً إلى قرينة الصحة والسلامة التي يتمتع بها 

 .القرار الإداري

إن نظام وقف التنفيذ يشكل استثناء من القاعدة العامة يتمتع من خلاله القاضي  .2

بسلطة تقديرية يستطيع على أثرها أن يصدر حكماً مؤقتاً، وعلى وجه عاجل 
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لقرار الإداري المطعون فيه، متى ما توافرت أسباب جدية وخشي بوقف تنفيذ ا

في الوقت نفسه من أن يترتب على تنفيذ القرار آثاراً يصعب تداركها، ويمثل 

وقف التنفيذ بمعرفة القضاء ضمانة فعالة للأفراد ضد استخدام الإدارة لحقها 

 .لقضاءفي التنفيذ المباشر لقراراتها دون الحصول على إذن سابق من ا

إن إجراء وقف التنفيذ قد يعد مخالفاً لمبدأ المشروعية التي يتمتع بها القرار  .3

الإداري، كما أنه يعتبر خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، أي اعتداء السلطة 

لذلك نجد أن المشرع الكويتي والأردني . القضائية على أعمال السلطة الإدارية

دود ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة يحصر هذا الاستثناء في أضيق الح

 .القصوى

إن شروط وقف التنفيذ التي أوجدها المشرع الكويتي والأردني والقضاء تكفل  .4

إيجاد نوع من الموازنة بين الضمانات المقررة لصالح الفرد حتى لا يضار من 

تعسف الإدارة، وبين سلطة الإدارة وحقها في تنفيذ قراراتها، حتى لا يستخدم 

فراد تلك الرخصة الممنوحة لهم استخداماً سيئاً لا يقصد منه سوى عرقلة الأ

 .نشاط الإدارة ومجرد تأجيل تنفيذ قراراتها

يشكل وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي إجراءاً خطيراً يفوق حتى حالة إلغائه،  .5

وبذلك فإنه بدلاً من أن يكون وقف التنفيذ وسيلة لتوقي الآثار والحفاظ على 

راكز القائمة، فإنه يكون في حالة إيقاف تلك الطائفة من القرارات سبباً لتولد الم



117 
 

الآثار، وتغيير المراكز القائمة على أساس أنه يكون بمثابة أمر موجه إلى 

الجهة الإدارية يجبرها على إصدار قرار سبق وأن رفضت أو امتنعت عن 

 .إصداره قبل ذلك

 وقوع الضرر الذي لا يصلح معه الحكم إن وقف التنفيذ هو إجراء وقائي يمنع .6

بالإلغاء فيما بعد، ولتحقيق هذه الغاية يجب أن يتحقق على وجه السرعة 

والاستعجال، وأن يقوم القاضي بتقدير الوقت الملائم للرد عليه ما دام أنه مقيد 

من جهة بالانتهاء من تحضير طلب وقف التنفيذ قبل تنفيذ القرار، ومن جهة 

 .جاز هذا العمل قبل صدور الحكم في الموضوعأخرى عليه إن

يعتبر الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ حكماً مؤقتاً بطبيعته ما دامت  .7

الظروف لم تتغير، إذ لا يمس أصل طلب الإلغاء ولا يقيد المحكمة وهي تنظر 

بالموضوع، حيث يجوز لها أن تأخذ به إذا تحققت أسبابه أو تعدل عنه، ومن 

عد حكماً قضائياً له مقومات الأحكام وخصائصها، ويجوز الطعن جهة أخرى ي

فيه استقلالاً بكافة طرق الطعن التي تستعمل ضد الحكم النهائي الذي سيصدر 

 .في موضوع النزاع

  :التوصيات: ثالثاً

يقوم الباحث من خلال هذه الدراسة عدداً من التوصيات التي يتمنى أن يأخذ   

  :ويتي والأردني، وهيبها كل من المشرعين الك
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أتمنى من المشرع الكويتي القيام بتوسيع اختصاصات الدائرة الإدارية بالمحكمة  .1

الكلية، وذلك برفع الاستثناءات الواردة على طلب وقف تنفيذ القرار الإداري 

 .م1981لسنة ) 20(من قانونها رقم ) 6/1(المنصوص عليها في المادة 

 بالنص على كافة الشروط اللازمة لنظام أوصي المشرع الكويتي والأردني .2

وقف تنفيذ القرار الإداري، حتى يكون القضاء الإداري ملزماً بها، وللحد من 

أيام للبت بطلب ) 10(حية التقديرية الممنوحة له بذلك، ومنها تحديد مدة الصلا

 .وقف تنفيذ القرار الإداري لما له من صفة الاستعجال

 بالنص صراحةً على –ا فعل المشرع الكويتي  كم–أوصي المشرع الأردني  .3

الأثر غير الواقف للطعن بالنظر الإداري بالإلغاء، وأقترح أن يعدل نص المادة 

لا يترتب على طلب "من قانون محكمة العدل العليا بحيث يطبق عبارة ) 20(

 ...".إلغاء القرار الإداري وقف تنفيذه 

الجا النظام القانوني لطلب وقف التنفيذ أوصي المشرع الكويتي والأردني بأن يع .4

من حيث إجراءاته والطعن فيه وبيان حجيته، وعدم تركها للقواعد العامة بهذا 

الشأن؛ لأن عدم معالجة هذه المسائل قد ينتج عنها في بعض الأحيان عدم 

السرعة بالبت في الطلبات، الأمر الذي قد يشكل ضرراً يصيب صاحب 

 .المصلحة
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